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للاشتراك في البرنامج 





(كِتَابٌ الحدُودٍ) 
اندر لف هوالمنع قال قلآن فى الدخول إلى كذاء ای هيع -. 
وشرعاً: عقوبة مقدّرةٌ شرعاً في معصية. 
وقوله: ((عقوبة مقدَّرةً)) جرج العقوبة غير المقدّرة وهو التّعزير مثل: أكل الميتة وشّرب 
الدخان ونح وذلك. 
وقوله: (( في معصية)) أي: بسبب فعل معصية. 
وقد دلَّ الكتاب والسّة والإجماع على الحدود, فمن الكتاب قوله سبحانه: (وَالسَارِقُ 
والشارنة انوا CONE ROO‏ 
الآية [المائد ا وقوله.سبيحانة: (الرائِيةٌ الان فاجو كل راحو نينا ما بجكاتة» 
[الخور: ؟] والحدود خمسة أنواع: 
النوع الأول: حدٌ الزنا. 
والنوع الغاني: السرقة. 
والنوع الغالث: حدٌ شارب الخمر. 
والنوع الرابع: القذف. 
والنوع الخامس: قطع الطريق. 
وهذه الأنواع الخمسة لا تُقام على من ارتكب شيئاً منها إلا بأربعة شروط ذكرها بقوله: 
(لَا يبُ المحَدٌ) أي: لا يجب إقامة الحد (إِلّا عل بَالغخ) هذا الشرط الأول فالصغير لو شرب 
الخمرلا يجلد الحد وكذا لو زنا, والمراد بالصغر هنا من كان دون البلوغ, والدليل قول التي 
عليه الصلاة والسّلام: ((رُفِمَ القَلَمُ عَنْ تَلَانَةٍ .. قال: وَعَنِ الضَّغِيرٍ حَقَ يَكُبَرَ)) وإذا 
القلم مرفوع عن الصغير في العبادات فالحدود التي تدرى بالشبهات أولى. 
الشرط الغاني قال: (عَاقِلِ) فالمجنون لو سرق لا يقام عليه الحد وإنّما يُعرّر والمجنون يعي 
ما خُوّف منه وإنْ كان لا يدرك إدراكاً تاماً. فيُعرّر لكفي شرّه عن الناس, والدليل الحديث 
السابق أيضاً: ((رُفِمَ القَلَمُ عَنْ تلاك .. قال: وَعَنِ المَجْنُونٍ حى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ)). 
وبعض أهل العلم يختصر هذين الشرطين وهما البلوغ والعقل في شرطٍ واحد وهو 
التكليف, فإذا أطلق التكليف عند أهل العلم فالمراد به البلوغ والعقل. 


الشرط الغالث قال: (مُلْتَزِ) والمراد بالملتزم هنا المسلم والذي فقط على قول المصئٌّف رحمه 
الله, والمراد بالذني هو مّن دخل المسلمون إلى أراضيهم وأ الإسلام ورَضِيَ بدفع الجزية 
ويبقى على دينه فهذا إنْ سرق تُقطع يده, وإِنْ قطع الطريق يُقام عليه الحد. 

ويخرج بذلك على قول المصنّف رحمه الله المستأمّن والحربي, والمستأمّن هو الكافر الذي 
يدخل بأمان إلى بلاد المسلمين فيُعطيه الإمام الأمان ألا يسلب ماله وأَنْ يحقن دمه ما دام 
في أرض المسلمين, كالكمّار الآن في بلاد المسلمين يُطلق عليهم بِأَنّهم مستأمنون وهذا لا 
يدفع الجزية؛ لاله يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان لتجارةٍ مثلاً, أو لحاجة المسلمين إلى 
علمه كطث وخر ذلك 

وعلى قول المصنّف المستأمّن يقام عليه الحدٌ إذا كان الحدٌ لحق الآدي وهما حدٌ السرقة 
والقذف, وعلى قول المصئّف رحمه الله لا يقام عليه حدٌ الزنا ولا حدّ قطع الطريق؛ لاله لم 
يلتزم أحكام المسلمين بدفع الجزية وإِنّما يُعرّر. 

ولا أعلم دليلاً يستثني المستأمّن من إقامة الحد عليه فهو كغيره من أهل الذمة ومن أهل 
المسلمين؛ لقوله سبحانه: (إوَأَنِ احم بَيْتهُمْ بمَا أَنْرَلَ اللّهُ) [المائدة: ]٤۹‏ ولم يأت دليلُ 
يُخرج المستأمن من إقامة الحد عليه لا سيما إذا جرى العرف بين البلدان أن كل بلدة تجري 
أحكامها وأنظمتها على مَن هو في أراضيها سواء كان من أهلها أو من غير أهلها, ومن كان 
في ديار المسلمين وديارهم تحكم بشرع الله فيُحكم بينهم بشرع الله كغيرهم من 
السا 

وقوله: ((مَلْتزْمٍ)) يخرج أيضاً الحربي, فا لحري مطلوبٌ منه ما هو أعظم من الحدٌ وهو القتل, 
فلو سرق مثلاً الحربي أصلاً يُقتل سواء سرق أو لم يسرق كما قال سبحانه: (وَاقلُوهُمْ 
حَيْثُ وَجَدَْتْمُوهُمْ4 [النساء: .]۸٩‏ 

إذاً الحدٌ يقام على المسلم وعلى الذي وعلى المستأمن على القول الرّاجح أيضاً أما الحربي فهو 
مطلوبٌ قتله. 

الشرط الرابع قال: (عالم بِالتَحْرِيم) ويُخرج الجهل بالتحريم, والمقصود الجهل بالتحريم 
ليس الجهل بنوع العقوبة فلو أنَّ شخصاً وهو حصن زنا وقال: كنت أظنٌ أنَّ ك من زنا 
يلد ولا يرجم المحصن فلا ينظر إلى قوله؛ لأنَّ جهله بنوع العقوبة لا يُعتبر وإنّما الذي 


يعتبر شرعاً جهله بالتحريم مثل: من كان في بلادٍ نائيةٍ عن الناس وهو مسلمٌ ويشرب الخمر 
ويظن أن شرب الخمر ليس حرماً؛ لأنّهِ فشأ عل ذلك. 

ويدخل في ذلك أيضاً من أسلم حديثاً ولم يعلم بأحكام المسلمين مثل: شخص كن على 
الديانة الفضرانية وه ويشرب لمر ويعد إسلامة أيضاً شرب الحم ز يلق أن الخير خلال 
أيضاً في الإسلام وهو لم يسلم إلا قبل يوم مثلاً فهذا لا يقام عليه الحدٌ, والذي يُقدّر ذلك 
هو الإمام فلو قال له: أنا لا أعلم وحقيقته أنّه يعلم لا ينظر إلى قوله هذه شروط إقامة 
اد 

ثم انتقل بعد ذلك إلى من الذي يقيم ا لحد؟ قال: (فيقِيمة الإِمَامُ) والمقصود بالإمام هنا هو 
الوالي الأعظم في بلد المسلمين فهو الذي يحم ويأمر بإقامة ا لحد (أَوَْائِيُهُ) كالقاضي في 
إقامة الحد. 

((الإِمَامُ)) لان الي صل الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون كانوا يقيمون الحدود 
اورت چا( تائنهة)) کا كان اى م الله عليه ر ب غ د تمه ا 
كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((وَاغْد يا َس ل مرا هَدَاء إن غرفت ف ارزخنها)) 
متفق عليه, ولأنَّ الي صل الله عليه وسلم أيضاً أمر برجم الزاني ماعز رضي الله عنه. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ السيّد خاصة له أن يقيم حدّ الزنا على عبده أو أمته في الزنا 
فقط؛ لقول التي صل الله عليه وسلم: ((إِدَا رَنَتْ أَمَهُ أ ڪُب تبن اها فَلْيَجْلِدْهَا 
ا لحد ولا يرب عَلَيْهَا)) متفق عليه, قالوا: واختص السيّد بإقامة حدّ الزنا؛ لأنَّ إقامة الزنا 
وإعلانه على العبد فيه ضررٌ على السيّد لو أراد بيعه فهو جزءٌ من ماله مُستر عيبه وهو قول 
الهو 

وذهب الأحناف وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّ إقامة ا لحد حتى على الأمة أو 
العبد لا يقيمه سوى الإمام أو نائبه ولا يقيمه السيّد قال: ((والمراد بقوله: ((كَلْيَجْلِدْهَا 
الحدّ)) يعني: ليرفعها إلى الإمام يجلدها الإمام)). 

ثم بعد ذلك بين مكان إقامة الحدٌ قال: (في غَيْرِ مَسْحِدِ) فتقام الحدود في الأسواق وفي 
الطرقات وعند المدارس وفي الفضاء ونحو ذلك, ولا يقام في المسجد؛ لقول الي صل الله 
عليه وسلم عن المساجد: ((إِنَمَا هي لكر الله وَالصَّلَاقَ وَقِرَاءَِ القُرْآنِ)) ولعلا ُلوَثْ 


مساجد المسلمين بما قد يُبدر من المحدود كالدم مثلاً في قطع السرقة, وكالقتل في حدٌ 
الطريق وغير ذلك. 

والمقصود من إقامة الحدود في الإسلام المقصود بها ثلاثة أشخاص: الشخص الأول: 
القاضي أو الإمام, وواجبه هنا الرحمة فيرحم مّن وجب عليه الحد؛ لأنّهِ مدب كالوالد يودب 
ولده. فليس المقصود من إقامة الحدّ التّشفي ويجب ألا تطفى رحمة القاضي على أوامر الله 
فيُبطل الحدود, وإِنّما يرحم من وجب عليه الحد في نفسه ولا يڪون متشفياً من حكمه. 
الشخص الغافي المقصود من إقامة الحدّ: المحدود وهو تطهيرٌ له فمن أقيم عليه الحد كان 
كفارةً له كما قال عليه الصّلاة والسّلام, ع 
أقيم عليها حدٌ الزنا: ((لَقَدْ تَا تَوْبََ َو قُسِمَت بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ اَهَل المَدِ ية لَوَسِعَنْهُمُ)). 
الشخص الغالث مِن المقصدين من إقامة الحدٌ: هم ِن سوى الإمام والمحدود وهم بقية 
المجتمع, وذلك لردعهم وزجرهم من ارتكاب ما حرّم الله سبحانه وتعالى. 

ومن هنا تعلم أنَّ الحدود شُرِعت لغفرة الذنوب, ولإفشاء الرحمة من قبل الإمام على رعيته. 
وا المجتمع آمناً مطمئناً. والإسلام يتشوّف إلى عدم إقامة الحدّ من التشديد في إثباته 
في غير الإقرار, فالزنا مثلاً أربعة شهود, وفي السرقة وهي أمرٌ خضي الزم فيه شاهدين اثنين, 
لكن إِنْ ثبت ا لحد كان ا لحد قويّا, واللّه عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو أعلم وأحكم 
بما يصلح لهم؛ لذلك اشترط أهل العلم لإقامة الحدود ما سبق.* 

لما كر المصنّفُ رحمه الله شروط إقامة الحدٌ رع بعد ذلك في كيفية إنفاذ الحدود, وشّرعَّ 
في بيان كيفية أكثر الحدود اشتركاً فيه وهو الجلد. 

فالجلد يكون في القذف وشُرب الخمر وني الزاني البكر, وبقية الحدود إما قتل أو قطع 
قال: (وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ في الْحَدّ) في الجلد لا يخلو: إما أنْ يكون المجلود رجلا أو امرأةٌ, 
ودّكرٌ هنا رحمه الله فيما إذا كان المجلود رجلاً فقال: ((وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ في الحَدٌّ)) أي: على 
الصفة التي سنذكرها, ويُخرج بذلك التعزير فللقاضي أو الوالي أنْ يزيد في شدَّة الضرب 
مثلاً في التعزير, وكذا في الآلة التي يلد بها, وكذا في هيئة المجلود, أما في الحدٌ فيتفق في 
الهيئة التي سيذكرها المصنّفُ رحمه الله. 


قال: (قَائِمَا) يذكرهنا الميئة التي يكون فيها المجلود حال تنفيذ الحدّ قال: ((قَائِمَا)) أي: 
لا جلد وهو قاعد, وكذا لا يجلد وهو مضطجع وإِنَّما وهو قائم؛ لعلا يتألم المجلود فالجالس 
والمضطجع أله أشد من القائم؛ لأنَّ القائم يشدٌ جسده. 

ثم قال: (بِسَوْطٍ لا جَدِيدٍ وَل خَلِقِ) ذكر بعد ذلك المصيّفُ صفة الآلة التي يكون بها 
الجلد, ثم بعد ذلك عاد إلى إكمال يقنية شيغة الماجليد, ولو أن الضف ره الله قال: 
((والجلكُ في الحدّ بسوطٍ لا جديدٍ ولا خلق. ويكون الرجل قائماً لا يُمدٌ ولا يُربط ولا 
يجرد)) لكان أولى في الترتيب. 

فقوله: ((بِسَوْطٍ)) أي: أنَّ الآلة في الجلد تكون بسوط, والمراد بالسوط هو العصا الصغيرة 
يِن الشجر الصغيرة بحيث تكون مقدار مثلاً متر ونصف, فلا تكون من الحديد مثلاً 
ولا تحكون طويلةً جدّاً ركذا لا تحكون قصيرة, وإنّما متوسطة في الطول وكذا في النوع فلا 
تحكون رطبة ولا تكون باه جا من النوع الذي إذا نس اهدر رر جا سارب اشر 
بالأيدي والتّعال لجاز كما جاء في صحيح البخاري: ((قَمِنًا الصَّارِبُ بيده والصَّارِبُ 
بتَعْلِه)) يعني: في شارب الخمر. 

قال: ((لَا جَدِيدِ) بحيث يكون قويًاً, ولا قديماً يكون ضعيفاً ((وَلّا خَلِقِ)) يعني: ليس 
بال وا ا فى | لطا لان اللقصوة عع الد هوتطيير كنب التعدوذ ل تعديبه: 

ثم بعد ذلك عاد إلى ذكر هيئة المجلود فقال: (وَلَا يُمَدُ) يعني: لا يُمدّد على الأرض بحيث 
يكون بطنه إلى الأرض وظهره إلى السماء؛ لألّه إذا صُرِبَ قد يرفع بطنه ثم يخفضه إلى 
الأرض فيتألم ألمين: ألم الجلد بالسوط, وألم ضرب البطن على الأرض, والإسلام دين رحمة. 
قال: (وَلَا يُرْبَظ) لأنّ المجلود تألم فيحتاج إلى حركةٍ في جسده بيده وقدمه, ولو ريط لزاد 
ألمه. 

قال: ( وَل يَرَدُ) يعني: من الغياب وإِنَّما يڪون على بدنه شيءٌ يستره عن السوط؛ لعلا يتألم 


س 


جد 
ثم فشر بعد ذلك الگجرد قال: (بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيص أَوْ قَمِيصَانِ) يعني: ثوب أو ثوبان 
مما لا يمنعان أصول الضرب, وكذا لا يُلبس لباس سميك جدّاً كالذي يُتقى في شدّة البرد 
وإلّما يُلبّس اللّباس المعتاد, ولا جلد أيضاً في شدّة البرد؛ لعلا يتألم المجلود. 


٠. 
ا‎ 


ثم بعد ذلك ذكرٌ رحمه الله كيفية الضرب هل هو قوي أم ضعيف؟ فقال: (وَلَا َال 
بِصَرْيهِ) يعني: لا يشدٌ في الضرب بقوة (يِحَيْثُ سق الجِلد) فيظهر الدم. وكذا لا يُضعف 
الجلد بحيث لا يشعر المجلود بالضرب. 

ووضع بعض أهل العلم لذلك ضابطاً وهو: أنه لووْضِعَ كتابٌ على أبط الضارب وسقط من 
رفع اليد فهو شديدٌ, يعني: يضربه بحركة الساعد لا بحركة الكتف, يعني: يضرب ضرب 
بحركة نصف اليد لا بالرفع حتى يظهر الأبط. 

ثم بعد ذلك ذكرٌ رحمه الله أين يجلد المحدود في أَيٌّ جهةٍ من بدنه؟ فقال: (وَيُمَرَّقُ الضَّرْبُ 
کل بَدَنِهِ) يعني: لا يحص عضو منه دون عضو فلا يُضرب مثلاً العضد فقط ويُڪرر 
عليها الضرب وإِنَّما يضرب الضارب مِن فرب الرقبة من الخلف إلى أسفل القدمين, ثم 
يعود إلى الأمام ويضرب في الفخذ وفي الساق, وهكذا على جنب القدمين وعلى جنب 
اليدين؛ لأنَّ الجلد تطهيرٌ للبدن ويُطهّر البدن بوصول الألم إلى جميع جهاته. 

قال: (وَيْتَهى الرأس) لأنّ هذا يتضرر به المجلود (وَالوَجْهُ) لأنَّ التي صلى الله عليه وسلم 
كما في الصحيح نهى عن ضرب الوجه (وَالفَرْحٌ) لأنّهِ قد يؤدّي إلى موته (وَالمَقَاتِلُ) لأنّها 
قد تؤدّي إلى قتله كالخصيتين, وكذا موضع القلب من الأمام, وكذا لو كان الرجل قد عَيِلَ 
عملية في جهةٍ من بدنه كفخذه لا ياي الضرب عليها وهكذا. 

والإسلام دين عدلٍ لا يفرح بفرج المخطئ ولا يُثرّب في عقابه, وإنّما يُطهّره ويزجر غيره, 
ووأق حياذق الله عدا ع کے ا ق ا 

لما سبق ان المجلود لا يخلو: ما أنْ يكون رجلا وإما اَن يكون امرأةٌ وسبق إذا كان 
المجلود رجلا 

وهنا يذكرٌ إذا كان المجلود امرأءٌ فقال: (وَالمَرُْ كالرَجُلٍ فيه) أي: في نوع آلة الجلد وهو أنْ 
يكون بسوطٍ لا جديدٍ ولا خَلقٍ, ومن هيئة المجلودة لا ثمد على الأرض ولا تُربط ولا 


کہ ت 
مه 


والمرأة أيضاً كذلك كالرجل في نوع الضرب فلا يكون قويّاً ولا ضعيفاً, ولا يُبالغ في الضرب 
ولا كنف أيضار وال أيضاً کچل ف أن الله رق هل نها ويش الرس والويعة 
والفرج والمقاتل منها. 


کر 


قال رلك نذا شوق الك جل کا میق لغرب فاضا رالا رب سال سوام 
ل 0 

وامرأة أيضاً لف عن الرنخل ف أنها (وَنَقَد عَلَيهَا يَيانهَا) ) أي: تجمع الخياب والمقصود 
بش العياب إما أن يُوضع حبلٌ على ثيابها مستدير بجسمها. أو نفس الغوب يُشدٌّ يعني: 
يُعصر بحيث أنّها لا تتحرك بقدميها شديد فيظهر شيئاً من قدميها. 

قال: (وَكُنْسَكُ تاها لعلا تتكشق) بحيت أن امرأة تمسك يدها اليمق وامرأة أخرق 
تمسك يدها اليسرى, لكن لا تُقيّد هي كالرجل لا تُقيّد وَإنّما المرأة مسك يداها؛ لأنّها 
قد تحرّك المجلودة يديها فينكشف شيء من بدنها. 

ثم بعد ذلك لما دّكرٌ رحمه الله الجلد وصفته, كر بعد ذلك في الجملة ما هي أشدٌ الحدود؟ 
فقال: (وَأَمَدٌ الْجَلدِ) يعني: في قوة الضرب (جَلْدُ الزَّنَا) أشدٌّ في القوة من بقية الحدود؛ لأنَّ 
الزنا هو أكثْرُ الحدود جلداً مئة جلدة وذلك في الزاني البكر, فلمًا زاد عدد الجلدات تزيد 
الكيفية فيكون أقوى؛ لأنّ الجرم شديد. 

قال: ثم مَ القَذْفِ) لآنَّ القذف ثمانون جلدة كما قال سبحانه: لفَاجْلِدُوهُمْ کان ج6 
[الغورة ٤ا‏ وشدَّة الجاد أقل من الزنا في القذف. 

قال: (ثُمَّ الشّرْبِ) يعني: شرب المسكر وهو أخفٌ من القذف أيضاً وإنْ كان ثمانين جلدة؛ 
لأنّ الأصل في تشريعه في عهد التي صلى الله عليه وسلم كان يجلد أربعين جلدة, وجعله 
غير رظي الله عنه کان جلدة كما سال د یدن اللدت ف كد اکر 

قال: (ثُمَ التَعْزِيرِ) يعني: في قوة الجلد من ضعفه, العزير على قول المصنّف هو أخف الجلد. 
يعني: لو أنَّ شخصاً ضرب شخصاً آخر وحُكِمٌَ عليه بجلد عشر جلدات على قول المصنّف 
كن ال اها غا ا او عت ون ا ل كنا سباق عقيل 
المصنّف رحمه الله أنّهِ لا يزاد في التعزير عل عشر جلدات, وسيأتي - إِنْ شاء الله - بيان 
ذلك في بابه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ مَاتَ في حَدٌ) يعني: لو أن شخصاً حُحِمَ عليه جلد الزنا وهو بكرٌ 
ونحن نجلده وصلنا إلى الجلدة السبعين مات لا يُضمن قال المصنّمُ: (فَالحَقّ فَثَلَهُ) يعني: 


َيِل بحق؛ لأنَّ الله عز وجل هو الذي شرع ذلك, وكذا لوأنّ رجلاً قذف آخر فحُكمَ عليه 
بثمانين جلدة فمات في الجلدة الخمسين لا يُضمن؛ لأنَّ هذا حكم الإسلام. 

وإذا كان المجلود مريضاً حتى ولو کان يرجو برؤه لا يُمنع من جلده فلا ينتظر حتى يبر إلا 
إذا كان ال هدید ند لد ع 

وإذا كان المجلود لا يتحمّل كامل الحدّ في الجلد فلا يُفرّق عليه بمعنى لا نجلده اليوم مغلاً 
في القذف أربعين جلدةً وفي الغد أربعين جلدة لا, وإنّما يكون دفعة واحدة ويُخمّف الجلد 
عليه, وإذا كان لا يتحمّل ذلك أيضاً ننظر من أهل الخبرة كم عدد الجلدات التي يُطيقها؟ 
فإذا كان مثلاً يطيق عشرة جلدات وهو زاني بكر فنجمع عشر أسواط مجموعة, وعشر 
أسواط مجموعة أخرى ويجلد بها مجموعة كما قال سبحانه: (وَخُدْ بيك ضِغْنًا فَاضْرِبُ به 
رلا كْنَثْ) [ص: ]٤٤‏ يعني: شيء مجموع, وإذا كان من وجب عليه الحدٌ لا يطيق ولا جلد 
والعدة o2 aa‏ كلت O‏ تنه RA‏ 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يُحْمَرُ لِلْمَرْجُوم في الرنّا) يعني: في الزاني المحصن الذي وجب عليه 
الرجم نرجمه في مكان مستو ولا يحفر له لِيُمنع من اروب وإِنَّما يجعل مكان مستو إذا أراد 
ُن يهرب يهرب؛ لأنّ الي صل الله عليه وسلم لما ذكروا له أنَّ ماعزاً هرب قال: ((هَلاً 
َرَكْتُمُوُ)) لما أذلقته حر الحجارة رضي الله عنه. 

وفي صحيح مسلم: ((أنَّ في رجم ماعز لم يحفرله)) وفي رواية: ((أنّهِ خُفِرَ له)) وقد يڪون 
هذا باجتهادٍ من بعض الصحابة حفروا له حفرةً يسيرة وإِلّا فالكبي عليه الصلاة والسّلام 
لم يأمرهم بحفر شيء له بل لما هرب أنكر عليهم لحوقهم به لقتله بالحجارة, وسيأتي - إِنْ 
شاء الله - في باب حدٌّ الزنا. 


(بَابٌ حَدٌ الزّنَا) 

أي: باب عقوبة الزافي والزانية, وعقوبتهما ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سُنَّة الي صل 
الله عليه وسلم وأجمع عليه الأمة. 
فمن الكتاب ما نزل وتلاه المسلمون ونُسِحَ لفظه ويّقِي حكمه كما في البخاري ومسلم 
قال عمر رضي الله عنه: ((إِنَّ الله بَعَتَ مدا باحق وَأَدْرَلَ عَلَيّْهِ الكابّ؛ گان فِيمَا أنْرَلَ 
الله عَلَيْهِ ايه الرَجْم - راما يها عا - قَرَجَمَ رَُولُ اللِّ صلى الله عليه وسلم 
وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ)) ومن السَّنّة قول التي صل الله عليه وسلم: ((وَآَغْدُ يا انش إل مُرأو هَداء 
َإِنِ آغتَرَفَتْ فَآَرْجْمْهَا)) ومن السنّة الفعلية أنَّ الي ص الله عليه وسلم أمر برجم 
الغامدية وماعز, وأمر أيضاً برجم اليهوديين اللّدين زنيا, وأجمعت الأمة عليه. 
والزنا من أعظم كبائر الذنوب وقد جعله الله عز وجل قرين القتل قال سبحانه: (وَالَدِينَ 
لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلا آحَرَ وَلَا يون الفْس الي حَرّمَ الله إلا بالق وَل يَرْئُونَ) 
[الفرقان: 18] قال الإمام أحمد رحمه الله: ((ولا أعلمُ د يعد الشرك ودد لقع عدم 

من الزنا)) واللّه عز وجل أخبر عن عظيم عواقبه الوخيمة فقال: 9إِنَّهُ كآنَ فَاحِمَةٌ وَسَاءَ 
ی [الإسراء: ۳۴] وما كشفت امرأةٌ عورتها إلا أذن الله بالعقوبة للمجتمع, فكان آدم 
وحواء في الجنة ولما بدت سوآتهما عاقبهما الله عز وجل فأهبطا من الجنة إلى الدنيا, فمجرد 
إظهار العورة مِن الرجل أو المرأة مُوْدْنُ بالعقوبة فكيف إذا هُْتِكَ العرض؟! 
NE Ne,‏ كما الى او 
إلى الي صل الله عليه وسلم لعلّهم يجدون في دين الإسلام عقو غير الرجم, فأتوا 
بالتوراة وقالوا: ليس فيها الرجم فأمر الي صل الله عليه وسلم برفع يد اليهودي عن 
العوراة فإذا فيها الرجم 
وفيه فسادٌ للأنساب, وفيه إشعالُ للفتن, وفيه تعريضٌ للأنفس للعداوة والبغضاء بل قد 
يحون اعتداءٌ بالقتل على مَّن هُتِكَ أعراض الناس, وفيه إساءة لمكانة مَّن قعل أو فُعِلَ به 
الدما د والعياذ الله د 
ومن آية طهور المجتمعات هو العفاف فيها, ومن عم رَفمَ الله عز وجل ذكره سواء كان 
رجلا أو امرأة أما الرجل لما عم يوسف عليه السّلام أثنى الله عر وجل عليه في كتابه 


قال: (كَذَلِكَ لِمَصْرِفٌ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْمَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ4 [يوسف: ]۲٤‏ ولا 
حفظت مريم فرجها أثنى الله عز وجل عليها على مرّ العصور لوَمَرْيَمَ بك عِمْرَانَ التي 
أَحْصَئَتُ فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فيه مِنْ رُوَحِنَا) [التحريم: ؟1] وَجُعِلَت عقوبته شديدة سواء 
للبكر أو للثيب. 

وعقوبة المحصن ذكرها الصف رحمه الله بقوله: (إِذَا رق المُحْصَنٌ: رُجِمَ حى يَمُوتَ) 
الراق أو الزائية لا جلا أن رڪون حصنا أو غير خصو : 

فإِنْ كان محصناً قال المصتّفُ: ((إِذَا رق المُحْصَنُ)) والزنا هو عل الفاحشة في القُبل 
وبعض أهل العلم يقول: والدّبر((رُجِمَ)) والرجم هو القذف سواء بالحجارة أوبما في معنى 
الحجارة كاللَّين والطين اليابس ونحو ذلك, والرجم يكون بحجارةٍ متوسطة لا كبيرة تقتله 
فوراً ولا صغيرة توشر موته, وإِنَّما تحكون على قدر الك - أي: الحجارة -. 

ويُتََّى في الرجم الوجه؛ لأنَّ الي صل الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه, ويُورّع الرجم 
على جميع أجزاء جسد الزاني؛ لان لذ الزنا على جميع الجسد فَيُطهّر جميع الجسد. 

قال: ((حَقّ يَمُوتَ)) يعني: يُرجم إلى أَنْ يموت حتى ولو طال زمن الرجم. وحتى لو كثرة 
الحجارة, وأيضاً لو مات من حصيات يسيرة يُتوقف عن الرجم, فالمقصود يُرجم حتى يموت. 
وقد يُيّل للناظر أنَّ في ذلك بشاعة وعدم رأفة في القتل بتلك الصفة لذا قال سبحانه: 
(ولا تأَحدْكُمْ هما رن في دين الله ِن كنم تؤِْنُونَ باه اليم الآخرِ) فرجم زان يع 
- بإذن الله - بلدة, وعدم إقامة حدٌ الزاني ينشر الرذيلة في المجتمعات؛ ولأنَّ الزنا داء قد 
لا يتوقف المرء عنه فَجُلّت عقوبته القتل للمحصن؛ لأنَّ من تمتّع بامرأةٍ حرَمةٍ يؤزه 
الشيطان إلى امرأةٍ أخرى فكانت عقوبة المحصن الرجم. 

ولا قال المصنّفُ: ((إِذَا رف المُحْصَنٌ)) بن من هو المحصن في حدّ الزنا قال: (وَالمُخْصَنٌ) 
الإحصان في الزنا يُشترط فيه خمسة شروط: 

الشرط الأول: الوطء فلو أن رجلاً عَقدَ على امرأةٍ ولم يطأها لا يعتبر محصناً. وكذا لوأنَّ 
رجلاً باشر امرأةٌ محرّمةٌ عليه من غير وطء لا يكون حصنا وإِنّما مُشترط الوطء, وأما 
جرد العقد فلا يحفي في الإحصان فلو أنَّ رجلاً عَقَدَ على امرأة اليوم ولم يدخل بها إل 
بعد خمس سنوات وزنا بينهما لا يكون محصناً. 


الغرط العا ل( و قران مخضا رط ارا سف غ عله ل 
يعتبر محصناً, فلو أنَّ رجلاً فعل الزنا بامرأةٍ وفعل بامرأةٍ أخرى لا يعتبر زناه بالمرة الأولى 
إحصاناً له وإِنّما يشترط أن يكون الوطء على امرأته لا على أجنبيه هذا الشرط الثاني. 
ثم بعد ذلك فصل في هذه المرأة قال: (المسلمة أو لدم 
أو ككابية, فلا يشترط الإسلام في الإحصان بدليل أن الي صل الله عليه وسلم رجم 
اليهوديين اللّدين زنيا وهما كما هو معلوم غير مسلمين. 

قال: ((المُسْلِمَةً)) أي: زوجته المسلمة ((أو الدَّمَيّة») ولو أضاف وصفاً آخر قال: ((أو 
المعاهدة الكتابية)) أو اختصر هذه اللّفظة وقال: ((المسلمة أو الكتابية)) لكان أخصر 
وأجمع؛ لأنَّ الشخص له أنْ ينكح غير المسلمة الذمية كالمعاهدة, وله أن ينكح أيضاً 
امن ون رس له ف أن ينكح الذمية أو المعاهدة من غير أهل الكتاب, فلو قيّد 
المصنّف رحمه الله بعد المسلمة بقوله: ((أو الكتابية)) لكان أجمع وأمنع 

الشرط الغالث قال: (في نِكَاجٍ صَحِيج) فلو كان عَقَدٌ الدكاح باطلاً لا يكون الرجل 
محصناً, فلولم يكن في العقد قبول مثلاً اختل ركن القبول فيه العقد باطل, وكذا لو كان 
a‏ لولم يڪن فيه ولي فلا يُعتبر الرجل حصنا لأند مشقرط. أن بكرن 
النكاح صحيحاً 

الشرط رابع قا قال: (وَهُْمَا بَالِكَانِ) وهذا الشرط يجب أنْ يڪون في الزوجين, فلو كانت 
الزوجة غير بالغة لا يُعتبر الزوج محصناً. ولو كانت الزوجة بالغة والزوج غير بالغ وزنت 
الزوجة لا د تُعتبر حصنة؛ لآنَّ قصور أحدهما عن البلوغ يمنع من كمال المتعة بين الزوجين. 
الشرط الخامس ذكره بقوله: (عَاقِلَانِ) أي: يجب في الإحصان سواء إذا زنت المرأة أو الرجل 
أنْ يكون كلا الزوجين عاقلان؛ لأنَّ الجنون يمنع متعة أحد الزوجين بالآخر, فلو كانت 
الزوجة مجنونة وزنا زوجها لا يُعتبر حصناً, والمقصود من حين الوطء إلى الزنا يعني: لو أنَّ 
شخصاً عَقَدَ على امرأةٍ وبعد سنة جُنّت المرأة ثم بعد سنة ونصف زنا الرجل لا يعتبر الرجل 
محصنا, أما إذا وطى الرجل زوجته العاقلة البالغة ثم بعد ستة أشهر جُنّت ثم زنا الزوج 


-_ 


مية) يعني: سواء کت ووه سل 


يعني: لو أنَّ الرجل وطئ امرأته العاقلة البالغة لو مرة واحدة ثم زال الوصف منها يُعتبر 
الرجل محصناً. يعني: من ذاق متعة الحلال لو مرة واحدة يعتبر محصناً. 

قال: (خُرَّانِ) هذا الشرط السادس وهو ان يكون الزوجان حرين, فلو أن الزوج كانت 
زوجته غير حرة فزنا لا يعتبر حصنا وكذا لو عتقت امرأة وبي زوجها عبداً إذا لم يكن 
وطثها قبل أن تعتق لا يعتبر الإحصان في حقّها, وكذا لو كانا عبدين لا يُّقام حدٌ الزنا 
الملحضق عل ألحدهماء لان العيد سان عقويقه - بان الله - إذا رتا وهو خصن. 

قال: (فَإِنِ آخْتلَّ سَرْظ) يعني: فإِنْ زال واحد (مِنْهَا) يعني: من الأوصاف العلاثة وهي: 
البلوع والعقل والحرية (في أَحَدِهِمَا) يعني: في واحد من الزوجين (فلا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ 
مِنْهُمَا) فلاب أن تجتمع الأوصاف الغلاثة في كلا الزوجين فلو زال أحد تلك الأوصاف 
قبل وطء الزوج لزوجته لا يعتبر محصناً. 

إذاً لا يُّقام الحدٌ على الرجل أو المرأة بالرجم إلا إذا وطئع الرجل زوجته في نكاج صحيج 
وهما بالغان عاقلان حران, وكانت عقوبة الزنا المخحصن شديدة؛ لان من ذاق لدَّة الحلال 
يُعاقب بتلك العقوبة الشديدة فعليه أن يبحث عن الحلال, أما إذا لم يذق متعة الحلال 
فلا تكون عقوبته بالرجم وإِنَّما أخف.* 

سبق أنَّ الزاني لا يخلو: إما أنْ يڪون محصناً أي: متزوجاً أو غير حصن, وسبق حدٌ 
ا 

ويذكر هنا حدٌ غير المحصن قال: (وَإِذَا ر ال حر غَيْرُ الْمُحْصَنٍ) سواء كان رجلاً أو امرأة. 
وغير المحصن ين اختل فيه شيءٌ من الشروط السابقة في الإحصان بأنْ خلى من الوطء, 
أولم يڪن م اوك بكو اعد الدريجين الفا اوعاقلا اوعد : 

قال: (جُلِدَ مِنَةَ جَلدَةِ) لقوله سبحانه: #الرًا ام د62 


كَدفى 


رح لس ااه لقوله سبحانه: وولا تَأَخُدْحُمْ بهم دين 
التي فيمى يشاهده أو جلدم أو يأمر جاده ( ب هَامًا) المراد بالمقريب 0 عن 
البلد الذي بسكن فيه, ونفيه يكون بمسافة ة قصر فصاعداً ووهنسافة القضر مانن كيلو 


متراً تقريباً. ولا يسجن وإنَّما ينفى والمراد بالدفي أن يسكن في غير بلده الذي يبعد عنه 


أكثر من مسافة قصر مدَّة عام كامل؛ لقول الي صل الله عليه وسلم: ((وَعَلَ آبْتِكَ جَلدُ 
مِنَةِ وَتَغْرِيبٌ حَاعِ)). 

والشكمة ف :ذلك لآق الزنا عار عن الوافى سواء كان رجلا أو امرأة فيبغد عن الأنظارمدة 
عام؛ لعنبى جريمته. ومن الِكم أيضاً لينتقل عن ذلك المكان الموبوء الذي وقعت فيه 
المعصية؛ لعلا يتذكرها ويقع فيها فالمكان يؤثر في الطاعة كما يؤثر في المعصية. 

وقد كانت عقوبة الزاني في أول الإسلام هو السجن حتى يموت (وَالَاتي ين الْمَاحَِة 2 
وز ايت و تاتون تنو | بيد وك فإن E N ID‏ 
CAT‏ أذ ك1 الله لَهُنَّ سيا [النساء: ]٠‏ فقال الي صلى الله عليه وسلم: 
((فَقَدْ جَعَلَ اله لهُنَّ سَبِيلاًه البِكْرُ بالبِكْر جَلْدُ مِكَة وَتَهْنْ سَنَةِ)). 

قال: (وَلَوآمْرَأَةٌ) أي: التغريب أيضاً تدخل فيه المرأة, فإذا زنت المرأة الحرة تجلد مئة جلدة 
وتُغرب, ويكون تغريبها مع حرم لها وأجرة ذلك المحرم عليها هي, وإذا تعدَّر المحرم فلا 
تنفى وإليه ذهب الإمام مالك قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: ((وهذا أصح الأقوال)) لأنَّ 
تغريبها بدون حرم مفسدةٌ ها كيف وقد زنت من قبل؟! 

وإلى هنا يكون المصئّفٌ رحمه الله قد قرع من عقوبة الزاني الحر سواء كان محصناً أو غير 
ثم بعد ذلك انتقل إلى عقوبة الرّقيق فقال: (وَالرَقِيقٌ) وكذا الأمة سواء كانا حصنين أو غير 
محصنين عقوبتهما واحدة وهي (َمْسِينَ جَلدَة) فقط؛ لقوله سبحانه: (فَإِدًا 6 قَإِنْ 
ين بِقَاحِمَةٍ فَعَلَيْهِنٌَ) أي: الإماء ضف ما عَلَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَّاب) [النساء: ه؟] 
أي: من الحدٌ. والرجم لا يتنصف فيصار إلى تنصيف العقوية الأخرى وهي الجلد حتى ولو 
كان حصناً. 

قال: (وَلَا يُكَرَبُ) يعني: الرّقيق وكذا الأمة؛ لأنَّ التغريب فيه مفسدة للسيّد فلا يُغْرّب 
لعلا يتضرر السيّد؛ لان الرّقيق جزءٌ من ماله إذا بَعْدَ عنه فيه ضررٌ لا سيما وأنَّ السّيد لم 
يحن. 


و 


وكانت عقوبة الحرٌ أشدٌّ من عقوبة الرّقيق؛ لأنَّ الزنا عارٌ ويشتدٌ عاره على الأحرار؛ لذلك 
هند قالت: ((أَوَ تَْن الخرّه:)) وكلّما على نسب الشخص كما ترقَّ عن الرذائل فضلاً عن 
الفواحش فالحر يتجنب بطبعه سفساف الأمور, أما الرّقيق قد يقع في مثل ذلك. 

ولا انتهى المصنّفُ رحمه الله من عقوبة الزنا انتقل بعد ذلك إلى ما هو أبشع من الزنا وهو 
اللواط:وهؤ ايان الذكر الذكن- والعياة يالله = 

وهو من كبائر الذنوب بل أهلكت أمةٌ من الأمم بعقوبات مترادفةٍ مهلكةٍ شنيعةٍ يسبب 
بشاعة تلك الفاحشة, فمن العقوبات التي أنزها الله عز وجل عليهم قال: ل فَلَمّا جَاء أَمْرْا 
جَعَلْنَا اليا سَافِلها) العقوبة الثانية: (وَأَمْطَرْئًا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِنْ سِجَّيلٍ مَنْضْودٍ * 
مُسَوَّمَةَ عِنْدَ رَبَّكَ4ُ قال سبحانه: وما هي مِنَ الطَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) [هود: ۸٩‏ - ۸۳] فيمن 
وقعوا فيه. 

والفطرة تأبى تلك الجريمة, ومُنذ أنْ خلق الله عز وجل الأرض لم يقع فيها سوى قوم لوط؛ 
ذلك قال سح اقفو ا( تلوق لكالحقة عا بتوفيكة يكاين أكووة العائيية 6 لتر اف: 
+3] رقال عبد الملك بن مزوان: ((لولا أن الله عد وجل قض غلينا اللواط لما عرفا أن 
الرجلّ يقعٌ على الرجل)) - والعياذ بالله-. 

وأما مفاسده فلا منتهى طا, فين مفاسده الإعراض عن النساء قال سبحانه: (وَتَدَّرُونَ ما 
خَلَقَ لَك رَبكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ) [الشعراء: 177] فمن تلوّئت فطرته وانتكست بتلك 
الجريمة لا يرغب في التكاح. ومّن وُقِعَ عليه -والعياذ بالله - وتزرّج لا يستطيع أَنْ يط 
زوجته إلا بضعف شديديٍ, ومن مفاسده كما قال ابن كثير رحمه الله: ((أنَّ الحطفة التي تلقى 
فيه تنقل السموم إلى الجسد فتُدمر فطرته)) فضلاً على الأمراض التي تقع بسبب ذلك. 
ودكرٌ الصف رحمه الله عقوبته بقوله: (وَحَدٌ لُوطِيّ) يعني: عقوبة اللُوطي -والعياذ بالله - 
سواء قعل ذلك أو وْقِعَ عليه قال: (كَرَانِ) فمن کان محصناً رُم ومن كان غير حصن جلد 
مغة جلدة وعرٌب عاما. 

وإذا كان رقيقاً جلد خمسين جلدةٌ وهذه رواية عن الإمام أحمد, ودليلهم القياس على الزنا 
بجامع الوطء في كل. 


وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وابن كثير وغيرهم من أئمة الإسلام إلى أنَّ 
عقوبته القتل سواء كان محصناً أم غير حصن, وساق شيخ الإسلام رحمه الله إجماع 
الصحابة على أنَّ عقوبته القتل. 

واختلف الصحابة رضي الله عنهم في كيفية القتل مع اتفاقهم على القتل, فمنهم من قال: 
يُرى بالحجارة كما رى الله عز وجل قوم لوط بالحجارة. ومنهم من قال: يُرى من أعلى 
شاهق في البلد كأنْ يُرى من فوق منارة أو من فوق بنايةٍ عالية قالوا: لأنّ الله عز وجل 
قلب على قوم لوط قراهم. ومنهم من قال: يُحرّق. 

والرّاجح من القولين أن حد اللُوطي القتل ويجتهد الإمام في كيفية قتله إِنْ رأى أ 
المصلحة بقتله بالسيف فَعلَ, وإِنْ رأى أنَّ المصلحة رميه من شاهق فَعلّ. وان رأى أ 
الفا ممه اهار دق وموك كنل ا ل و لا د وبالعار اا 
وغذه العقوية ق اللراظ حل فيها ا اة الأجسية اة أعيت من ارما الزوينة 
إذا أتيت من الدّبر فلا يدخل الزوج في هذا العقاب وإِنَّما يُعرّر والفرق بينهما؛ لأنَّ الزوجة 
مأذونٌ للزوج أن يطأها لكن تعدّى في الوطء من القُبُلٍ إلى الدّبر أما المرأة الأجنبية عنه 
فمحرمٌ عليه أن يقربها فلو وطأها من الدُبر القول الصحيح يقتل.* 

ما كر المصنّفُ رحمه الله شروطاً مجملة قبل الوطء شَرعٌ بعد ذلك في الشُروط التي تخص 
ال 

فالشّروط التي قبل الوطء أنْ يطأ امرأته المسلمة أو الكتابية وهما بالغان عاقلان حران 
هذه الشروط قبل الوطء. 

أما حين الوطء قال: (وَلَا يجب الَْدٌ) أي: حدٌ الزنا (إلا بتَلَانَةِ شُرُوطِ) أي: إل بتوفر ثلاثة 
شروط (أَحَدّهَا) هذا الشرط مُلخّصه الوطء الام وهذا الوطء العام لا يكون إلا إذا 


1 
ن 
1 
ن 


توفرت فيه خمسة شروط: 

الا رسيي شن ام امسر سيان زمر كر 
(الأَصْلِيّة) احتراز فيما إذا كان بعض الذكر مقطوعاً. فإذا َع رأس الذكر مثلاً فيكفي فيه 
قدر الحشفة. 


ا قل 2 فى سس الدشكة کو 
الذي يجب فيه الحدٌ هو ما حصل فيه مُقوّمات الكّلذذ بالجماع. 

الشرط العالث ذَكرَءُ بقوله: (في قُبّلِ) يعني: في فرج المرأة (أَْ دُبّرِ) كذلك المرأة إذا كانت 
ADEE‏ اا عن ويل الخنق المشكل؛ a‏ 

وقوله: ((في قُبلٍ أو دُبْرِ)) يدخل فيه أيضاً وطء البهيمة, فلا يحل للإنسان أن يضع ذكره 
سوى في فرج امرأته أوما ملكت يمينه فقط, أما ما عداه فيجب فيه الحدٌ إذا توفّرت فيه 
الشروط. 

كر بعد ذلك الفط الذي يليه هر ( كاه ف وهذا اراد عن الرطء ادى فيه 
شبهة كالتّكاح الفاسد مثلاً, وكأنْ يطأ امرأة يظن أنّها زوجته. 

والشرط الأخير هذا فضّله المصنّفٌُ رحمه الله في الشرط الغاني الآقي: ((آنْتِقَاءُ الشُبْهَة)) 
ومن فصل في هذه الشّروط جَعلٌ كلمة ((أَضصْلِيّينِ)) شرطاً مستقلاً, والجامع لهذا الشرط 
هو الوطء الكَامُ الذي تحصل به المتعة, وسيأقي - إن شاء الله - ذكر بقية الشّروط.* 

لا وَالَ المصنّفُ رحمه الله يَذكرُ شروط إقامة حدّ الزنا قال: (اللاني) أي: مِن الشّروط 
(آنْتِقَاءُ الشّبْهَةِ) أي: مِن هذا الوطء, والوطء إذا كان فيه شبهة لا يحدٌ الزاني على ذلك 
ا 

وذكر المصتّفُ رحمه الله ستة صور لما فيه شبهة في الوطء, كل صورة منها لا يحدّ الواطي: 
الصورة الأولى ذَكرَهًَا بقوله: (فَلَا يحَدُ) أي: الواطي (بِوَظءِ أَمَةِ) مِنَ العبيد (لَهُ فِيهًا شِزْكٌ) 
يعني: هذه الأمة مشتركة بينه وبين غيره. 

والأمة لا تحر للسيّد أن يطأها إلا إذا كان الملك له خاصة, فلو اشترك في الأمة أكثر من 
واحد لا يحلٌ لأحد الشركاء أَنْ يطأها ولغير الشركاء أَنْ ينكحها كأَنْ يتزرّج عبدٌ تلك الأمة 
حتى ولو كانت ملوك لمجموعة؛ لذلك قال: ((فَلا َد يوَظءٍ أَمَةِ لَه فيا شِرك)) مشترك 
بينه وبين غيره في تلك الأمة. 

والصورة العائية د ك عا ا( وه أن عا عا إذا انت الأمة ملكا و 


و 


ما يملكه الولد هو ملكٌ لأبيه كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((أَنْتَ وَمَالّكَ لأييكَ)) فلو 


5 


وطوئ الأب أمة ولده لا ححدٌ؛ لوجود الشبهة في ملكها لها, ولو وطئ الرجل أمةً 
ولو وطيئع أمة أمه يحدٌ وهكذا. 
والصورة الفالعة كرا بقوله: (أَوْ وَطِىَ) أي: الرجل (آمْرَاةَ ها رَوْجَتَهُ) مثل: لو كان 
الرجل أعمى فنام بجانب | مرأة ظنّها زوجته فوطعها لا جحد (أَوْ سَديَّهُ) الشّرية هي الأمة 
التي يتسرى بها - أي: يطوها -, فلو وطئ أمةً غيره ظنّاً منه أنّها أمته لا يحدٌ. 
وهذا الظن الذي يدعيه الواطي عائدٌ إلى العرف, فإذا كان ظاهر الأمريُصدّق زعمه بالظنٌّ 
يُقبل كحال الأعمى مثلاً. وكذا لو كان الرجل اشترى أمةٌ وبعد زمنٍ يسيرٍ وطئ غيرها 
يظنها هي وقال: إِنّها اشتبهت عل بغيرها لكونها جديدةً عل يُصدَّق, أما لو وجد امرأةً 
وأركبها معه واختلى بها فيه داره ووطئها وقال: ظننتها زوجتي فالواقع لا يُصدّقه. 
والصورة الرابعة دَكرّهَا بقوله: (أَوْني نِڪَاج بَاطِلٍ آغْتَقَدَ صِحَّنَهُ) يعني: لو وطئ امرأته 
حقيقة العقد باطل لحكن وطئ زوجته في ظنّه أنَّ العقد غير باطل فلا حدٌ, مثل: لو تزمّح 
5 رضعت ثلاث رضعات من أمه فعند بعض أهل العلم أنَّ الغلاث كافية لإثبات 
الحرمة, وعند بعض أهل العلم أنَّ الذي يُحرّم خمس رضعات, فهذا نكاح فيمن يرى 
خمس رضعات هذا نكاحٌ باطل يجب التفريق فيه, لكن لو وُجِدَ من وطئ بتلك الصفة 
لايحدٌ. 
والصورة الخامسة ذَكرّهًا بقوله: (أَو) وطئع زوجته في (نِكَاج) لكن هذا التكاح فاسد, 
مثل: لو تزرّج امرأةً بلا ولي أو بلا شهود يُفرّق بينهما ولا يحد الرجل وكذا المرأة؛ لوجود 
الاختلاف فيه بين أهل العلم. 
(أَوْمُلْكِ َّلَض فيه) يعني: حين اشترى أمةٌ مثل: لو اشترى الأمة بعد الأذان الغاني لصلاة 
الجمعة حين دخل الخطيب فبعض آهل العلم يرى أَنّه بِيعٌ صحيحٌ لكنّه محرّم, وبعض أهل 
العلم يرى أنّه نحاحٌ محرّم ويبطل, فهنا مِلَكُ مختلفُ في صحَّة العقد فيه فلا يحدٌ الواطي 
لو وطيئع أمةٌ اشترها بعد الأذان الغاني ليوم الجمعة. 
قال: (ونخوه) يعني: ونحو تلك الصور الخمس مثل: لو أنَّ رجلاً حديث عهدٍ بأحكام 
الإسلام فوجد امرآةٌ وقالت له: تزوجني فدين الإسلام يبيح ذلك بدون ولي وبدون غيره 
فوطثها بدون إيجاب ولا قبول لا حدٌ, وكذا من كان بعيداً عن الناس لا يعلم أحكام الدين 


فوطئ امرأةٌ يظنٌ أنَّ من رأى امرأةٌ ورضيت بوطئها أن ذلك نڪاځ في الإسلام لا جد 
ق لوجود الشبهة. 

والصورة السادسة دَكرَهًا بقوله: (أَوْ أَكْرهَتٍ المََةٌ عل الرّنا) أيضاً لا تحدٌ؛ لأنّ المكره لا 
بزاح يما تل ذا اط اقلبه للتحريم كا قال خان ل من اك و ن 
بِالإيمَانٍ وَلَحِنْ مَنْ سَرَحَ بِالْحُفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ4 [النحل: ]١5‏ وعلى قول 
لصتف رحمه الله أنّ الرجل إذا أكره بالزنا فليس بشبهة يحدٌ؛ لان الإكراه عنده خاص 
بالتساءؤوق الرنجال قال لان الرحل إذا أكره لا ينتشر دک * 

قال رحمه الله (الثَّايِثُ) أي: الشرط الغالث من شروط إقامة حدٌ الزنا على الزاني أو الزانية 
(تُبُوتٌ الوَّا) يعني: اليقين بالزنا (وَلَا يت إلا بَحَدِ أَمْرَين) الأمر الأول: الإقرار ويُشترط 
في الإقرار ثلاثة شروط حتى يڪون إقراراً تاماً يجب به حدٌ الزنا. 

الشرط الأول في الإقرار قال: (أَحَدُهُمَا: أَنْ يقر به) يعني: بالزنا (أَرْبََ مات ف َملِيين) 
واحدٍ (أَوْ تَجَانِسَ) وذلك أنْ يقول الحاكم له أو نائبه: هل تقرٌ بالزنا؟ فإذا قال: نعم, يعوده 
عليه مرةً أخرى هل تقرٌ بالزنا؟ يقول نعم, وكذا الخالشة والرابعة, أو يقول له: هل زنيتَ؟ 
فإذا قال: نعم, يعيده عليه مرةً ثانية وثالفة ورابعة, سواء كانت إعادة الحاكم عليه الإقرار 
في مجلس واحد أو في مجالس مثل: لو سأله اليوم مرتين وسأله في الغد مرتين يصح. 
والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري ومسلم: (أنَّ مَاعزاً بن مَالكِ انى إلى التي صلى 
الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّها إن وَتَيْتُ» تاعرص عَنْهُ تت لاء وَجْهء فَقَالَ: يا 


3 
سس عدي 


2 1 ت 2 ٍَ ی ES 2 <7 a‏ کین ا اا 


e - 


- 


أَرْيَعَ هَهَادَاتِه دَعَاهُ َسُولُ اله صل الله عليه وسلم فَقَالَ: أك جُنُونُ؟ قال: لاء قَالَ: فَهَلْ 
أَحْصَئْتَ؟ قَالَ: نَع فَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم: آذْهَبُوا به فَآرْجْمُوُ)) وهذا 
مذهب الحنابلة والحنفية أنه لاب أنْ يكون الإقرار أربع مرات. 

والقول الغافي: آنه يحفي في الإقرار بالزنا مرةً واحدة, واستدلوا بما في الصحيحين أنَّ التي 


صل الله عليه وسلم قال: ((وَآغْدُ يا نس إلى آمْرَأَِ هَدَاء إن غرفت فَآزْمْمها)) ولم 
ين الي صلى الله عليه وسلم إلى من أرسله لابدَّ مِن أَنْ يقرّ أربع مرات. 


3 
2 


وكذلك لما جاء في صحيح مسلم: ((جَاءَتْ الْعَامِدٍ يه قَقَالَتْ يا َسُولَ اللا إن قد وَكَيْتُ 
فَظهرني, وَإِنَّهُ رده , كَلَمَا گان الْعَدُ قَالَتُ: تا رول او م ري عل أن ترا کا 
مَاعِرًا, فوا لله إني حبلا َ:إِمّا لا فَآذَهَبِي ڪٿ تلِدي, د َلَمَا وََدَتْ أنه بالضَّيّ في خِرْقَةٍ 
قَالَتْ: هَدَا قَدْ وَلَدْتهُ قَالَ: آذْهَي فَأَرْضِعِيهِ حَقٌ ASS‏ بالصَّئٌ في يَدِهِ 
كِسْرَهُ حبر َقالَت: هدا يا رسول الله قذ كَظلئُةُ وقد گل العام كدَكَمَ | الس إل 0 
مِنْ الْمُسْلِمِينَ كم م مر با مَحُفرَ لها إل صَدْرِهَا, وَأمَرَ الئاس فَرَجَمُوهَا)). 

وكذا رجم التي صل الله عليه وسلم الجهنية ولم يقرّرها أربع مرات, وكذا رجم اليهودي 
واليهودية من غير أن يقرّرهما أربع مرات. 

والرّاجح: أنه إذا شك في عقل الزاني أو في أمرٍ ما فيه كأنْ يغلب على ظنّ الحاڪم عدم 
صدقه مثلاً له أن يُردّده أربع مرات فقي صحيح مسلم: ((ما ای مَاعِرٌ ِل ال صل الله 
عليه وسلم وثَالَ: یا رَسُول اللا إن َنَت أَْسَلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إلى قو 
تقال انتوق كنيع نا نك رو نل RE A N‏ 
وإذا ق ر ا ای لزنا لا وو أذ مهد ريد 
شهادات, وفي ذلك جمعٌ بين النصوص. 

ثم بعد ذلك قال المصنّمُ: (وَيُصَرّحَ بذ ر حَقِيِقَةِ الوَظءِ) هذا هو الشرط الشاني من شروط 
صحّة الإقرار. 

قال: ((وَيْصَرّحَ)) أي: الزاني ((بِذِكْر حَقِيقَةٍ الوظء)) المراد الإيلاج, وفي صحيح البخاري 
أنَّ الي صل الله عليه وسلم قال لماعز: ((لَعَلّكَ فَبَلْتَه أو عَمَرْت أو تَظرْت؟ فَالَ: لا يا 
رَسُولَ اللَّو)) ثم صرح الي صل الله عليه وسلم بلفظةٍ فيها تصريحٌ بالإيلاج فقال: نعم, 
وفي لفظ: ((هل حصل ذاك منك في الذي منها؟ قال: نعم)) فإذا حصل الإيلاج هنا حقيقة حقيقة 
الوطء, وإذا لم يحصل إيلاج كالتقبيل مثلاً والضمٌ مثلاً حتى ولو قر على نفسه لا يتا 
عليه لشن 

ثم قال: (وَلَا يَنِْحَ عَنْ إِقَرَارِهِ حى يَتِمّ عَلَيْهِ الحَدّ) هذا هو الشرط الفالث من شروط 
صحة الإقرار لإقامة الد 


ار ا 


0 (وَلَا يَِْعَ)) يعني: ولا يرجع الزاني ((عَنْ إِفرَارِهِ حى يَتِمّ عَلَيْهِالْحَدٌ)) فيموت. فلو 
قر بالزنا وقَبِلَ أَنْ يقام عليه الحدٌ قال: رجعت عن إقراري لم أزنٍ لا يرجم, , ولو بَا في 
رجمه ثم رجع وقال: ارد اول فك عل الك برد وهذا من عظمة الإسلاء 

ورحمته وحكمته وقوته؛ لأنَّ الإسلام لا يتشوّف إلى إقامة الحدود. 

والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم لما رجم الصحابة رضي الله عنهم ماعزاً قال: ((فَلم 

ذم الحجَار 47 يعني: حس بحرارة الحجارة ((هَرَبَ» ادر بحري فَرَجمْنَاةُ)) حقق 
مات, ا ((هَلاً كر كی 6 فما دام هرب 

فهروبه رجوعٌ عن إقراره, وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية إذا 

كان رجوعه عن إقراره لشبهة مثل لو قال: ظننتها زوجتي, وإذا كان لغير شبهة فعند المالكية 

قولان منهم من قال: يقبل رجوعه, ومنهم من قال: لا يُقبل رجوعه, فشبه إجماع بين آهل 

العلم أنَّ من رجع عن إقراره لا يقام عليه الحدٌ. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّهِ لا يُعرَضُ عليه الرجوع عن إقراره قبل البدء في إقامة 

الحدّ ولكن إِنْ رجع يقبل رجوعه, يعني: لا يقال له: ارجع عن إقرارك أو هل د 

إقرارك وهكذاروذهب امورل أنه يعض غلية ذلك 

وطهذا إذا قيل: لماذا لا يقام حدٌ الرجم مثلاً أو القطع في السرقة؟ فيُجاب عنه أنَّ الزاني 

المحصن أو السارق إذا رجع عن إقراره يُقبل لذلك لا يقام حدٌ الرجم ولا السرقة كثيراً لا 

يقامان بسبب رجوع الزاني أو السارق عن إقراره. 

وجُعِلَ هذا الحكم في الإسلام لإبقاء هيبة الحدود في النفوس؛ لأنّهِ لو كَثّرَ إقامة الرجم 

عند الناس لاستهانة نفوسهم به وكثر الزنا, لكن إذا قيل: سوف ترجم ونخشى أن تُرجم 

يخاف من في قلبه شيء من المرض بالزنا. 

ولا يُعلم أنَّ رجماً تمّ بغير الإقرار في الزنا كل من رُحِمَّ في الإسلام فهو بالإقرار, أما الغبوت 

الغاني كما سيأتي وهو الشهادة فلا يُعرف في الإسلام أنَّ أحداً أقيم عليه حدٌ الزاني بالشهود 

اا جانا ا 

ومن أقرّ عند القاضي بالزنا فهو تطهيرٌ له؛ لذلك الي صل الله عليه وسلم كما في صحيح 

مسلم لما يُجِمَ ماعِرٌ قال: ((آسْتَغْفِرُوا لماز بُن مَالِكِ)) يعني: دعا له بالمغفرة وقال: ((لقدْ 


۲١ 


تاب تَوْبَةٌ 5 أذ یت بيع أنه ي رقال عن الغا مدية: ((لَقَدْ 
صَاحِبُ مکی لَغْفِرَ هُ)) وقال عن الجهنية: e e‏ 
اهل المَدِيئَة لَوَِعَتْهُمْ)) والسلامة من المعاصي لا يعدها شية. 

قال رحمه الله: (القاني) أي: مما يثبت به الزنا, وقد سبق أنّ الزنا يثبت بأمرين على قول 
الضف رة الله الاسر الأول الأقرار وسيف: 

الأمر الغاني أَعَارَ إليه بقوله: (أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْه) أي: على الزاني, أي: أنَّ الأمر الغاني هو 
الشهادة على الزاني أو الزانية بِأنّهما زنيا سواء شهدوا على الزاني بمفرده أو الزانية بمفردها, 
وبشترط في الشهادة عل الزتا عدّة شروط أَقَارَإِليها المصتّف: 

الأمرالأول: (في جلي وَاحِدِ) أي: يجب أَنْ تكون الشهادة في جلي واحدٍ في يوم واحدٍ 
قبل أنْ يقوم القاضي من مجلس قضائه, ولا فرق بأنْ يشهدوا في أول مجيء القاضي من 
مجلسه الشرعي أو في آخره, فيجب ان يكون في جلي واحدٍ في يوم واحيِ, فلو أتوا 
وشهدوا في أياع متوالية لم تقبل شهادتهم بل يُحدّون. 

لذلك قال: ((في تبلس وَاحِدِ)) لقوله سبحانه: I‏ ۶ [الخور: ؛] فعلى 
قول المصئّف رحمه الله انه لا يشهدوا يجب ان يكونوا في مجلس واحد. 

والأمر العاني في الشهادة أسَارَ إليها بقوله: (يِزِنًا وَاحِدِ) فلو قال بعضهم: رأيناه زنا هذا اليوم 
بهند مثلاً. وشَهِدَ الشاهد الثاني وقال: أنا رأيته أيضاً زنا بامرأة اسمها ليلة مثلاً لم تقبل 
شهادتهم عليه. فيجب أن يڪون شهادتهم على زنا واحد أي: بامرأةٍ واحدةٍ, وكذا لوشهدوا 


ا 


على امرأةٍ انها زنت فشهد اثنان بأنّها زنت بزيد وشّهِدَ آخران بِأنّها زنت مع خالد لم تقبل 
شهادتهم فيجب أنْ يكون الشهود على زنا واحد. 

والأمر الشالث في الشهادة في الزنا ذَكرَهُ بقوله: (يَصِفُونَهُ) أي: يصفون الزنا بالوطء؛ لأنَّ 
مدار الحكم في الزنا على الإيلاج فيجب أَنْ يصفوا ذلك الوطء بالبيان الواضح, مثل بِأَنْ 
يقولوا: رأينا ذكره في فرجها؛ لأنَّ الإقرار إذا كان فيه لابدٌ من التصريح بحقيقة الوطء 
فالشهادة كذلك يجب أنْ تڪون بالتصريح بالوطء. 

والأمر الرابع A hS‏ يعني: يجب أنْ يكون عدد الشهود أربعة؛ لقوله 
سبحانه: لوا E‏ التو 1١۳‏ والشهادة بأريعة شهداء ليست ف 


۲ 


الإسلام سوى في حدٌّ الزنا؛ لأنّه جريمة نكرا تُدشْشس عرض صاحبها وقد يلحق أثر ذلك 
بمن تبعه من أولاده ومن أقاربه. 

والأمر الخامس ذَكرَهُ بقوله: (مِمَّنْ تُقْبَلُ شَّهَادَتُهُمْ فيه) يعني: ممن تقبل شهادتهم على الزاني 
فلا تُقبل شهادة العدو عليه مثلاً فكلٌ مانع من موانع الشهادة يمنع أيضاً في الزنا. وسيأتي 
كمال توضيح ذلك في موانع الشهادة - بإذن الله -. 

ثم قال: (سَوَاءٌ آنا الحتاكم حمل أو مُتَفَرٌقِينَ) يعني: لا يشترط في الشهادة في الزنا أنَّ 
يدخلوا على القاضي سوياً ويشهدوا في لحظةٍ واحدة, بل لو أقى الواحد تلو الآخر وبينهما 
ساعة تُقبل شهادتهم بالشرط السابق أَنْ يكون في جلي واحدٍ. 

ومنذ ظهور الإسلام لم يقم حدٌ بالشهادة؛ لأنَّ الإسلام وضع عليه القيود الشديدة؛ لعلا 
يتهاون الناس بالعرض بالقدح في أعراض الاس فلانٌ زنا ولا يثبتون ذلك أو امرأةٌ زنت 
ولا يثبتون ذلك, والي صل الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: ((گل المُسْلِم عل 
المُمْلِمِ حرام دمه وَمَالَهه وَعِْصّهُ)). 

ثم بعد ذلك انتقل المصنَّفُ رحمه الله إلى أمر ثالثِ مختلفٌ فيه في إثبات الزنا وأََارَ إليه 
بقوله: (وَإِنْ ملت آمَرَاة ا رَوْحَ لَهَا) بأنْ كانت المرأة مُطلّقة, أو كانت بكراً لم تتزوً 
بعد, أو (وَلَا سَيّدَ) بأنْ كانت أمةٌ لم يطأها زوجها أو لا سيّد لها بأنْ كانت سيدتها امرأةٌ 
قال: (لَم 4 أي: من حملت بلا زوح اوس (بمجَرَّدٍ ذَلِكَ) أي: بمجرد الحمل على قول 
المصيّفِ؛ لان المرأة قد تحمل بدون وطء كأنْ تتحمّل بماء رجلٍ بِأنْ تأخذ منيّه مثلاً في 
منديلٍ أو قرطايں فتضعه في فرجها وقد تحمل بسبب ذلك. 

فلا يقام عليها الحدٌ وإنّما إذا عُرِفٌ عنها الفسق تُعرَّر وإِنْ اعت شبهة أيضاً على قول 
المصنّف لا يقام عليها ا لحد من باب أولى. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى أنَّ المرأة إذا لم تدع شبهة كالإكراه مثلاً أنّها 
إذا حملت بلا زوج وهي بلا زوج او سيد فاه يقوم عليها الحدٌ سواء كانت بكرا أم ثيباً 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وبهذا جاءت النصوص, ويه حكم الخلفاء الراشدون)) 
واستدلوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((وَإنَّ البَجُمَ حَقٌّ في كِتَابٍ اله عل 


۳ 


رن تمادو ل E E‏ 
لكن إن ادّعت شبهةً لا يقام عليها الحدٌ. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب حدٌّ الزنا, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
القذف. 


٤ 


القذف لغة: هو الرّي بشدّةٍ. 

وشرعاً: هو الرّي بالزنا أو اللُواط. 

وقد دلّ عليه الكتاب والسّنّة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: لوَالَدِينَ يَرْمُونٌ 
E a‏ و فدله عليه 
الصلاة والسّلام حيث جَلدَ مَّن قذف أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها كمسطح, وقد دلّ 
عليه الإجماع في الجملة. 

واللّه عز وجل شرف المؤمن وصانه وحفظه ورَفمَ قدره, ومِنْ تڪريم الله له ألا يقع أحدٌ 
فن عرض الاق .ومن ذلك إذا نك عرض ه متف اة أو اللواظ و ااذ با ا 
الإسلام إن كان كذبا بان نك القالافه وهذا ين قصرة الله عر وجل السك 

قال: (إذَا قَدَفَ المُكَلْفُ) أي: البالغ العاقل, وهو أيضاً ملتزمٌ لأحكام الإسلام كما سبق في 
أول كتاب الحدود إذا قذف من توفّرت فيه هذه الشّروط وهي التكليف ذكرها هنا فلا 
يخلو: إما أن يكون ذلك القاذف حرَّاً, أو عبداً, أو مبكّضاً ذا قذف أحد هؤلاء (يالرّنا 
تُخْصَناً) والمحصن سيأتي تعريفه في باب القذف من هو المحصن في باب القذف؟ 

إذا قذف أحد هول المخضن إما أن بكرن نهدا د أي القاذف - فقال: (جْلِدَ تمانين 
جل ِن گان خُرَا) لقوله سبحانه: (وَالَّذِينَ يَرمُونَ الْمُخْصََاتِ ف لم ياوا بأربعَة شْهَدَاءَ 
فَاجِلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة4. 

وإذا كان القاذف عبداً قال: (وَإنْ كآنَّ عَبْدَا) جُلدَ (أرْيَعِينَ) لأنّ العبد يُنضّف في عقوبته 
قال محف 11139 خض تن اناك بكاليقه تعانية TA | E‏ 
الْعَدَابِ» وهذا وإِنْ كان في الزنا لكن يقاس عليه في القذف, وهو قول الخلفاء الراشدين 
الأربعة رضي الله عنهم, وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضاً. 

القسم الغالث: إذا كان القاذف مُعتقاً بعضه فقال: (وَالمُعْتَقُ بَعْضصهُ: يحسَابهِ) يعني: بحسب 
ما فيه من حريّة فإذا كان نصفه حرّاً ونصفه عبداً جلد ستين جلدة؛ لأنَّ العبد أربعون 
جلدة وتضف الأريعون الأخرى تأخذها؛ لان نصفه أصبح حا فشي عشرين جلدة 
إلى ارسق كرون سق هكا 


ثم بعد ذلك قال: (وَقَدْفُ غَيْرِ المُحْصَنِ: يُوجِبٌ التَعزِيرََ يعني: إذا لم تتوفر شروط 
الإحصان في المقذوف يُعرّرمثل: لوقذف حر عبداً فلا نقيم الحدٌ على الحر؛ لأنَّ من شروط 
المقذوف أنْ يكون حرَاً وإِنّما تُعرّرهِ كأنْ يحكم عليه القاضي مثلاً بستين جلدةً أو 
تسبعيق جلدة وهكذا. 

وكذا لو رى شخصٌ آخرَ معروفاً بالفسق والمجون لو رماه بالزنا ولا بينة على القاذف لا 
خلس ابه ونا تكرة 1اذا9 لآن المقدوق E Nl‏ 

ثم قال: (وَهْوَ حَقْ لِلْمَفْدُوفٍ) أي: أنَّ حدّ القذف حقٌ للآدي, وإذا كان حقٌّ للآدي فله أَنْ 
يسقطه حتى ولو حكم الحاكم به, وباتفاق أهل العلم لا يقام حدٌ القذف إلا بعد أَنْ 
يظالب المقذوف به حع عند من قال: آله حى لله؛ لذلك قال: ((وَهْوَ حى لِلْمَقْدُوف)). 
ثم بعد ذلك لما ذكر عقوبة القاذف وأنَّ القذف حقٌ للمقذوف سرع بعد ذلك في بيان 
الإحصان, أي: الشّروط التي يجب أن تتوفر في المقذوف حتى نجلد القاذف فقال: 
(وَالمُحْصَنٌ هْنَا) يعني: في باب القذف؛ لأنَّ الإحصان في باب الزنا هو الشيب, والإحصان 
في باب القذف قال: (الَرٌ المْسْلِمُ العَاقِلُ العَفِيفُه الملَْزِهُ الي يحَامِعْ مطل وَل 
دشترط بلوغة). 

قال: ((وَالمُخْصَنٌ هُنَا)) لقوله سبحانه: (وَالَدِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ» وسواء كان المري 
بالزنا رجلاً أو امراك وكذا سواء كان المري باللّواط فاعلاً أو مفعولاً به, وكذا لو رُمِيَت 
المرأة بإتيانها من الدّبرإذا توفّرت شروط الإحصان يحدٌ القاذف. 

قال: ((الحَدٌ)) فلو قذف عبد عبداً لم يقم الحدٌ على القاذف؛ لاله يشترط أنْ يكون 
المقذوف حرّاً وإنّما يُعرّر كما سبق لقوله: ((وَقَدْفُ غَيْر المُحْصَن: يُوجِبُ التَعْزِيرَ) ولو 
قف الخ رعيدا ل يعد القاذق؛ لاه ترط أن بكرن القذف حا 

قال: ((المُسْلِمُ)) ولو فُذِف غير المسلم لم يحد القاذف وإنّما يُعرّر ((العَاقِلُ)) فلو فف 
المجنون لم يحد القاذف؛ لأنَّ ِن الحكم في إقامة الحدٌ أن يعلم المقذوف عند الناس 
طهارة عرضه, والمجنون لا يدرك ذلك. 
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قال: ((العَفِيفٌ)) يعني: البعيد عن الفواحش والفسق, ومن قَذفٌ غير عفيف كمن عُرِفٌ 
بالمجون والاختلاط بالنساء وبالعاهرات من قذفه بالزنا يُعزَّ رن لم يقم القاذف بينة على 
أنَّ ذاك قد زنا. 

ل ((المُلْتَِمُ)) لم يذكر بعض أهل العلم في المذهب هذا القيد وهو الالتزام؛ لاله سبق 
القيد وهو المسلم فلو قلنا الملتزم يعني: خالف القول السابق, فإذا قال الملتزم معناه إذا 
ذف الذي يحدٌ وهو ذكر في أول الشّروط المسلم, ولا أظنٌ أنَّ هذا وهم من المصنّف بل 
هذا أيضاً قول الشافعية فالشافعية يشترطون الالتزام, أما عند المالكية والمشهور عند 
الحنابلة لا يشترطون أن يكون ملتزماً - أي: المقذوف -. 

قال: ((الَدِي يام مِثْله)) فلو قَذفٌ مثلاً مجبوباً لا ذكر له لو قذفه بالزنا لا يقام على 
القاذف الحدٌ وإنّما يُعرّر, وكذا لو رى بالزنا امرأةٌ رتقاء لا يقام عليه الحدٌ؛ لأنّه لا يتصور 
منها الزنا لافسداد فرجها. 

قال: ((وَلَا يُشْتَرَظ بُلُوعْهُ)) يعني: لا يشترط أنْ يڪون المقذوف بالغاً, فلو قذف رجلٌ 
صبياً عر عشر سنوات ج القلاف, ولو قذف صبياً الواط عُمْرهِ سبع سنوات لا يقام 
عليه الحدٌ وإنّما يُعرّرلماذا؟ لأنّه لا يجامع مثله لو قذف بِأْنّهِ قعل الُواط, أما إِنْ قذفه بألّه 
قد فيل يه فا يكون هنا المقذوف: حصا فد القاذف * 

القذف لا يتم إلا إذا صرّح القاذف بالقذف أو كى به وأظهر ما ينويه, وألفاظ القذف 
لاخر إن أن ن ضرع ادل عه كير القذف :وما ا تكون كارا أن غ 
صريح القذفٍ وتحتمل غيره. 

وثمرة القسيم أنَّ صريح القذف يُقام على القاذف ولو ادعى غير ما تلقّظ به يعني: ولو 
الع مع غيدها تلفظ ين وكانة العف اكه إن قووف الف افعو aU‏ 
دون ان 

والمصنّفُ رحمه الله جَعلَ ألفاظ صريح القذف للمقذوف الذكر, وجَعلَ كناية القذف 
للمقذوفة الأنث. وهذا من التنويع في التصنيف ولا فالحكم واحدٌ. 


۷ 


قال رحمه الله: (وَصَرِيحٌ القَّذْفِ) يعني: واللّفظ الصريح الذي إِنْ فسّره القاذف بغير القذف 
لا يُقبل منه وهو قال: (يَا رَاني) إذا قذف رجلاً. وإذا قذف امرأةً يا زانية, وكذا لو قال: (يَا 
لُوطِنُ) سواء قصد الفاعل أو المفعول به فالحدٌ يناله. 

قال: (وَتَْو) أي: ونحو ذلك اللّفظين كأَنْ يقول: رأيتكَ تزني, أو رأيتكَ تفعل عمل قوم 
لوط, أو رأيتكِ تزنين وهكذا. 

قال: (وَكِنَايَتُهُ) والكنايات قسّمها المصّفُ إلى ما هو ظاهر وإلى ما هو أخفى من الظاهر 
قال: (يَا قَحْبَةُ) وهذا اللّفظ يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا؛ لأنّ أصل الكلمة في القحب هو 
التّعال, فلو قال: قلت له: يا قحبة وأقصد بذلك ما أكثر سّعالك لا يحدٌ لكنّه يُعرّر, ولو 
قال: أقصد بذلك ألّه يفعل الزنا يُّقام عليه الحدٌ. 

قال (يَا فَاحِرَةُ) كذلك هذا من ألفاظ الكناية الظاهرة؛ لأنَّ الفجور يحتمل فعل الفاحشة 
ويحتمل الظهور, فلو قال: قصدتك بذلك يا فاجرة د يعني: أيّتها المرأة التي قد قد طهر أمركِ في 
النظافة مثلاً وفي الجمال وغير ذلك يُقبل قوله ويُعرّر؛ لكون هذه اللّفظة فيها قدحٌ في 
العرض. 

وهن الألفاظ أيضاً قال: (يَا حَبِيتَةُ) فلو قال: أقصد بذلك لفظاً غير لفظ الزنا يُقبل منه 
لكنه يعور وكذا لو قال للرجل: يا كيف مغلا فلو قال؛ أقضد جذلك بحت السب أو 
خبث المال, أوخبث المطعم يُقبل قوله لكن يُعزَّرٍ 

ثم بعد ذلك انتقل المصنّفُ رحمه الله إلى ألفاظ الكناية الظاهرة لكنّها أقل في الظهور من 
الألفاظ الغلاثة الأولى فقال: (فَضَحْتِ رَوْجَكِ) فلو قال شخص لامرأة: فضحت زوجك 
وا ا اسيك مسا ل م 


قال: او تكن قرام هذه من کان القدف ر قال: أقصد بذلك انها تزني يحد, ولو 
كال كيت رامن ووجحك قال أغى يذلك أنيا كسم راشه فق كر بدي رها للمال 
يُقبل قوله ويُعرّر. 


قال: (أَوْ جَعَذْتِ لَه قُرُونَا) هذه عند أهل العلم مِن ألفاظ الكناية أيضاً, ولو قال: أقصد 
بذلك أله أصبح في يدك كالغور مُطاعاً لك يُقبل قوله. 


۲۸ 


وكناية القذف تكون بحسب العرف في کل بلد وزمن, ففي زمن من الأزمان قد تڪون 
هذه اللّفظة ظاهرة في كناية القذف, وفي بعض البلدان هذه اللّفظة لا تعني الوقيعة في 
العرض, والألفاظ التي ذكرها المصنّفُ رحمه الله لا سيما الغلاثة الأخيرة هذه عائدة إلى كل 
عرف وفي کل بلدٍ وزمن. 

قال: (إِنْ فَسَّرَهُ) يعني: وإِنْ فسّر ألفاظ الكنايات (بِقَيْرِ الَدذْفِ:ٍ قبِلَ) يعني: يقبل القاضي 
ما اذّعى به مع اليمين, فيحلف أنه أراد بتلك اللّفظة معن غير معنى القذف فيقبل قوله 
ظاهراً ويُدَيّن بينه وبين ربه ويُعرّر؛ لأنّ تلك اللّفظة من ألفاظ المعاصي يُعرّر عليها هذا 
في الدنيا هل يقام عليه الحدٌ أم لا؟ 

راما قيما ينمه ونين الله عر وجل فقن عد الل القاذق مراد فذقا ضرا أو قذقف كناية 
يعني بها الزنا أو اللّواط توعّده الله بقوله: (إِنّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ 
الْمؤْمِنَاتِ نوا في الذُنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ) [النور: ۳؟] فتوعّده الله عز وجل 
باللعن في الدنيا وفي الآخرة وتوعّده بالعذاب العظيم, وذلك لنتن تلك الألفاظ التي ثلقى 
غل أعراضن المملمين. 

وكل لفظ فيه مسيّة وإِنْ لم تكن قذفاً فلن قائلها يستحق العزير فمثلاً لو شخص قال 
لآخر- كما نص أهل العلم - لو قال له: يا حمار, ولو قال له: يا كلب مثلاً يُعرّر القائل حتى 
ولولم يكن من ألفاظ القذف, والمرء محاسبٌ على ما يتلفّظ به في الدنيا والآخرة, في الدنيا 
لمن قُذِفَ أو وُقِعَ فيه بمسبَّة له أن يأخذ الحق تمن اعتدى عليه.* 

القذف لا يخلو: إما ان يكون على فردٍ من أفراد الناس, وإما أَنْ يكون على جماعة, 
وسبقت الأحكام إذا كان القذف على فرد. 

ثم بعد ذلك دك رَإِذا كانوا أكثر من واحد فقال: (وَإِنْ قَدَّفَ أَهْلَ بَل) فيهم الصالحون وفيهم 
غير الصالحين, مثل لو قال: أهل المدينة رُناة- والعياذ بالله - لا يد لألّه لا يُتصوّر منهم 
الزنا ففيهم أهل الصلاح, وفيهم الدعاة. وفيهم طلبة العلم, وفيهم أهل العفاف. لكن 
يُعرَّر على تلك الكلمة؛ لأنّها معصية ولا يُقام عليه الحدٌ؛ لآنَّ المقصود من إقامة الحدٌ تنزيه 
المرء نفسّه عمًا قُذِفّ به, وقذف أهل بلدٍ كاملٍ مِن شخص لا يُدنْس حالطهم؛ لأَنَّه لم يقصد 


E 
سحص بعينه.‎ 


۲۹ 
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قال: (أَوْ جمَاعَةٌ) مغل لو قال: طأاب هذه المدرسة ورُناة - والعياذ بالله - وفيهم الصالحون, 
وفيهم من هو عفيفٌ لا يقام عليه الحدٌ وإنّما يُعزّر بتلك الكلمة. 

لذلك قال: (لا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الزَّنَا عَادة: عُرّرَ) بخلاف لو كان يُتصوّر الزنا من جماعة مثل: 
لو كان اهل فسقٍ في بيت فرماهم شخصٌ بالزنا هنا يحدٌ, وكذا لو ری شخصٌ أهل بيتٍ 


وهو 
ص 
* 


مثل لو قال: فلانٌ وزوجته وبناته رُناة فهنا يحدٌ؛ لأنّهم أفرادٌ معدودون وقذفه هذا قد يتر 
للحاكه؛ لاله خاصٌ به فله أنْ يعفوه قبل الخكم وبعد الخكم على الصحيح, فلو قبل 
لشخص: أعفو عن الحدٌ فقال: لا أعفو حتى يصدر الحكم بجلده؛ ليعلم الناس براءتي ثم 
بعد ذلك قال: سأعفو إذا صُدِرَ الحكم نقول: له أن يعفو بعد الحكم أيضاً. 

قال: (وَلَا مُتَوْقَ دون الطَلَّب) يعنى: لا يح القاذف إلا إذا طلب المقذوف إقامة الحدٌ؛ 
لاله حو له وساق التّوويٌ رحمه اللّه في روضة الطالبيين وشيخ الإسلام الإجماع على ذلك. 
وإذا عرف عن شخصٍ كثرة قذفه في أعراض الناس وهذا يعفو والآخر كذلك يعفو 
فللحاكم تعزيره؛ لأنَّ فعله هذا معصية حتى ولولم يطالب المقذوفون بذلك؛ لأنَّ للإمام 
أنْ يزجر رعيته عن معاصي الله وقذف الآخرين وإِنْ عفو معصية لله عز وجل. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب القذف, ويليه - بإذن اللّه - بعد ذلك باب 


خد اسک 


(بَابٌ حَدّ المُسَكِرٍ) 
اا اف فال ون أذكر ادك قو لكر 
وهذه الإضافة - أي: حدٌّ المسكر - مِن إضافة الشيء أل مجر دياف للد الذي سيية 
الك 
والسكران هو من عطي عقله فلم يدرك ما يعي, وقد كان الخمر مباحاً في صدر الإسلام 
كما هو مباحٌ في الأمم السالفة ثم نزل تحريم الحمر بقوله: (يا أَيّها الذي آمَبُوا نما ا َر 
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابٌ وَالْأَرْلَامُ رخس مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ فَاجْتيبُنُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» 
[المائدة: ]9٠‏ وقد دلَّ على تحريم اين غا قوله عليه الصّلاة والسّلام: ((كلٌ مُسْكِرٍ 
حَرَامٌ)) ودل الإجماع على تحريم الخمر بأيٍّ نوع من أنواعه إذا كان يغطي العقل. 
E‏ شَرَابِ) أي: على التغليب؛ لأنَّ الغالب في المسكر أَنّه من الشراب, ولو عجن مع 
طعام كر ونحو ذلك فحكمه حكم المسكر قال: (اُسگرَ گثيڙ؛ فَقَلِيلَهُ حَرَامٌ) هنا يُيّن 
ماهو ا لدا ر ال هن اشر 
قال: ((أَسْكرٌَ كَثِير؛ فَقَِيهُ حَرَامٌ)) لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((مَا أَسْكَر كثيرك 
َقَِيلُهُ حَرَامٌ)) والتّبي عليه الصّلاة والسّلام لم يبخصص المسكر بالشّرب بل قال: ((مَا 
اشكر كَتير فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)) أي: أنَّ ا حمر الكثير الذي يُسكر فالقليل منه حرام, فإذا كان 
الكأس ين الخمر مُسكر فشرب تُقطةٍ منه حرام, وإذا وقعت تُقطةٌ من الخمر في ماءٍ كثير 
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لا مُسكر هذا الكثير فقليله حلال, فلو أنَّ شخصاً أخذ تُقطةٌ ووضعها في إناء كبير 
وأصبحت هذه النقطة متفرقة في ذلك الماء لا ثُسكر صاحبها فلا نقول: إنَّ هذا خمرلكن 
الورع اجتنابه. 

قال: (وَهُوَ: تمرٌ مِنْ أي شَيْءٍ كَانَ) أي: المسكر سواء كان من الشعير أو العفاح أو العنب 
أو من غير ذلك فهو خمرٌ, فلا يضر من أي نوع كان بل الحكم واحد في ذلك, هنا يُبِيّن ما 
هو النوع المحرّم من الخمر؟ 

قال: ((وَهُوَ: ترٌ مِْ أي َيْءِ كآنَّ)) والدليل قول عمر رضي الله عنه كما في المتفق عليه: 
(تَرَلَ ريم الح وهي من خَمْسَةِ: مِنَ العِتب وَالكَمِْ وَالعَسَلِء وَالخِنْطَةَ وَالشَّعِيرٍ 
وَالْحَمْرٌ: ما خَامَرَ العَقّْلَ)) وإذا كانت ما يُعرف بالأمور المخدّرة تزيل العقل بأنْ تُغطّيه 


قاد 


فحكمها حكم الخمر في إقامة ا لحد على من أكلها, وإذا كانت لا تُسكر وإِنّما تفثر كالنوع 
الغالب من الحشيش الآن لاب ا عل «ضاحية ر ا ر 

ثم بعد ذلك ذكر حكم شُربها فقال: (وَلا يُبَاحُ شُرْهُ) أي: المسكر (للَدَ) يعني: 
للاستمتاع به إنْ كان فيه استمتاع, وإِلّا فضرره غالب كما قال سبحانه: لوَإِنْمُهُمَا اكير مِنْ 
تَفْعِهِمَاكُ [البقرة: 215] يعني: وأضرارهما أكثر من منافعهما, فهي تؤدي إلى تلف الكبد 
والكل وأضرار على المعدة؛ لكونه مشروبٌ متّسخاً غايةً الاتساخ فإنَّ المسكر لا يڪون 
بكرا إل إذا تعزن وخرج نة 

قال: (وَلَا لِعَدَاو) يعني: لا يجوز أن يُشرب المسكر للعلاج فلو قال شخصٌ: إِنّهِ يزيل آلاماً 
في البطن نقول: لا يجوز استخدامه؛ لقوله عليه الصّلاة ES)‏ 
يحَرَامِ)) ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((إِنَّ الله لَه لم يَجْعَلْ شِمَاءَكُمْ فا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)). 
قال: )وآ عطش) يعني: لا يجوز أنْ يُشرب المسكر لدفع العطش؛ لأ ذلك ليس سي 
للإباحة الشرب إلا إذا لم يكن عنده سواه ويُخشى أن يهلك إذا لم يشربه, فيشرب شيئاً 
يسيراً بما يدفع عنه خطر الموت. 

قال: (وَلَا غَيْر) يعني: لا يجوز أنْ يشرب الخمر لا لمباهاةٍ ولا لمفاخرة ولا ليفعل ما يخاف 
من فعله کان وسكل ا لحر كد خر ذلك 

قال: (إِلَّا فع لقْمَةِ) يعني: لوأنّ شخصاً يأكل فوقع الطعام في وسط بلعومه (عَضَّ بِهَا) 
فيجوز أن يشرب ذلك الخمر, بشرط (وَلَمْ يَحْضْرْهُ غَيْره) يعني: ليس عنده ماء أو عصير أو 
غير ذلك. 

إذاً المسكر الضابط فيه: ما أسكر الكثير فقليله حرام. وإذا كان الكثير لا يسكر فالقليل 
يجوز شربه والورع تركه, وهو حراءٌ من أي نوع كان, ثم بعد ذلك ذكر التفصيل في ذلك.* 
قال رحمه الله: (وَإِذَا شَرِيَهُ) يعني: وإذا شرب المسكر (المُسْلِمُ) كما سيأتي عليه الحدٌ, وإذا 
شربه غير المسلم فلا حدٌ عليه لكونهم يعتقدون حل الخمر, والخمر ليس حرّماً سوى في 
دين الإسلام وهذا من تمام الدين وكماله وعلوٌ تشريعاته. 
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ويشترط في الحدٌ إضافةً إلى الشّروط السابقة العامة مُشترط أن يكون (عُخْتَارَا) وهذا أيضاً 
سبق في أول كتاب الحدود لحكن من باب التأكيد, ومختاراً رج المكره فلو أكره شخص 
على شرب المسك رلم يحد. 

قال 0ک ی هذا الترط الى يشرد بد ب المسكر وهرغانا ان کف 
يُسكر, فلو کان لا أنَّ كثيره يُسكر لا يقام عليه الحدٌ, فلو وْضِعَ له في الكأس شيءٌ من 
المسكر وظنّ أنَّ كثيره لا يسك رلا يقام عليه الحدٌ, والمرجع بان كثيره يسكر ام لا هو حال 
من شرب الخمر, فإذا كان يغلب على حاله أنَّ مثله لا يجهل ذلك يقام عليه الحدٌ, وإذا كان 
حاله أنَّ مثله يجهل ذلك لا يحدٌ. 

قال (فَعَلَيّهِ الحدٌ) يعني: إذا توفّرت الشّروط السابقة: الإسلام الاختيار العلم أنَّ كثيره 
ينك تابه الت وله كنز أن کنا ی و 

فقال في الحر: (تَّمَانُونَ جَلَدَة مَعَ الْحرّيّة) وهذا مذهب جمهور العلماء أنَّ الحدّ في المسكر 
ثمانون جلدة. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن ن القيم وهو مذهب الأحناف إلى أنَّ ا لحد أربعون جادةً 
قال شيخ الإسلام: ((وما راد عن الأربعين إلى العمانين تعزيرٌ من الإمام)) والتّبي عليه 
الصلاة والسّلام كما في صحيح البخاري ومسلم جلد في الخمر أربعين قال نس رضي الله 
عنه: ((أَنّ التي صل الله عليه وسلم أن برَجُلٍ قَدْ قرب الح فَجَلََهُ جَرِيدئينِ تو 
أنتعية)) وفي لفظ عند البخاري: ((فيتًا الضَارِبُ بِيَّدِه, وَالضَارِبُ ِنَعَلِه, وَالضَارِبُ 
بتؤيه)). 

ففي صحيح البخاري ومسلم: ((أنَّ الي صل الله عليه وسلم جَلَدَ أَربَعِينَ وَفَعَلَهُ أَبُو 
ڪي فلا گن عْمَرُ اسار الئاس فَقَالَ عَبْدُ لمن بْنُ عَوْفِه أحَف الحدُودٍ مائون 
ريه عْمَرُ)) فلو جلد الإمام ثمانين جلدةً نقول: هذا سائعٌ فهو اجتهاد من الإمام, ولو 
جلده فوق الأربعين ودون الغمانين نقول: سائعٌ فهو اجتهادٌ من الإمام, لكن باتفاق أهل 
العلم لا يقل عن أربعين جلدةً. 

ثم بعد ذلك قال: (وَأَرْبَعُونَ: مَعَ الرّقّ) يعني: إذا كان الشارب للمسكر رقيقاً فإِنَّه د 
أربعين جلدةً على النصف من الغمانين, وهو قياس على حدٌ الزنا في قوله سبحانه: لفَإِذًا 
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إل بإقراره ويكفي في الإقرار مره واحدة ولا يشترط أربع مرات كالزناء ود بشنت أيضاً‎ 
بشاهدين فإذا شَّهِدَ شاهدان أنه شرب ا‎ 
وذهب بعض آهل العلم إلى أَنّه يح برانحة فمه وكذا بالتقيؤ كما قال عثمان رضي الله عنه:‎ 
(إِنَهُ ل فاا حى شَرِيَا)) هنا في الشرب.‎ 
وأما في ا تخاذ شيءٍ من المسكر في الدواء فإنْ كان كثيره لا مُسكر يجوز استخدامه. وإِنْ كان‎ 
استخدامه؛ لقوله عليه الصَّلاة والسّلام: ((إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِمَاءَكُمْ‎ E 
فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)) ولقوله عليه الصلاة والسّلام: ((تَدَاوَْا ولا تَدَاوَوَا بحَرَامِ)).‎ 
عائدٌ إلى مسألة وهي: هل الخمر طاهرٌ أم نجس؟ والصحيح أنه‎ INE 
الخمر طاهرٌ؛ لأنَّ وصفه في آية المائدة: (إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَمْسرُ وَالْأنْصَابُ وَالْأَوْلَامُ رجْس)‎ 
الو ار ولما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة رضي الله عنهم الخمر‎ 
حتى سال في الطرقات ولم ي يُبيّن الي صل الله عليه وسلم لصحابته أنه نجس؛ ليحترزوا‎ 
فيه فإذا کن طاهرا حار لطر به و ااب‎ 
ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب حدّ المسكر, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك‎ 
باب التعزير.‎ 
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(يَابٌ التعزير) 
أي: هذا باب يُذكرٌ فيه أحكام التّعزير, والتّعزير لغة: المنع. 
وقريها DESE‏ ديت : 
وقد دلّ على مشروعية العزير السّنّةَ وفعل الخلفاء الراشدين وإجماع العلماء عليه, فمن 
السّنّة قوله عليه الصّلاة والسّلام: ((مُرُوا أَْتَاَكُمْ بالصلاة لِسَبْع سين وَآضْرِيُوهُمْ 
عَلَيْهَا لِعَثْرِ سِنِينَ)) فقوله: ((وَآصْرِيُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ سِنِينَ)) هذا من باب التعّزير. 
ررك علية الا را( خخلك فزق عقتو أنواطة إلا فى حة ون رو 51ذ)) 
ولفعل الخلفاء الراشدين كما نفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجاج بن نصر وحلق 
رأسه, وكما حرّق أيضاً حانوت الحمّار وقد أجمع العلماء عليه في الجملة. 
والعزير به تصلح أحوال المسلمين, بل أحوال المجتمعات عموماً؛ لما فيه ِن ردع المخطئ, 
وزجر المذنب, وفيه ترهيبٌ لغيرهم, والمصنّفُ رحمه الله في هذا الباب قسّمه إلى قسمين: 
القسم الأول: ما الذي يجب فيه التّعزير؟ 
والقسم الهافي: ذكرٌ فيه بما يكون الكعزير؟ 
قال: ((وَهُو:الكَأَوِيبُ)) أي: زجر مَن يفعل الذنب أويُقصّر في واجب عم فعله من تقصير. 
وأَمَارَ إلى القسم الأول الذي مما قسّم به الباب بقوله: (وَهُوَ وَاحِبٌّ) أي: أَنَّ العزير 
حكمه في الشرع الوجوب؛ لأنَّ الفاعل له قد فعل أمراً منكراً وأمر التي صل الله عليه 
وسلم بتغير المنكر وزجر الفاعل (في كل مَعْصِيةِ) والمعصية لا تخلو: إما أنْ تتكون في فعل 
أمر حرم مثل: السرقة فيما دون القطع, أوفي ترك واجب مثل: أن يدع من بلغ عشر سنين 
الصلاة. 
ثم بعد ذلك قيّد المصنّف رحمه الله هذه المعصية التي يجب فيها التعزير فقال: (لَا حَدَّ 
فِيهًا) أي: أنَّ المعصية إذا وجب فيها الحدٌ فلا يزاد عن حدٌ التتعزير, مثل: لو أن بكرا زنا 
يغرب عاماً ويجلد مثة جلدةً ولا يزاد عن مئة جلدة, سواء زنا بجميلةٍ أو قبيحةٍ, أو وضيعةٍ 
أو شريفة, أو غنية أو فقيرة, والحدٌ كاف في تطهيره وردعه؛ لأنَّ الذي خلقه حدّد له تلك 
اة 


قال: (وَلَا كَقَارَة) يعني: في الذنوب التي شرع الإسلام ها كفارة لا يُعرّر فاعلها ويڪفي 
فيه ما يفعله من أمور الكفارة, مثل: الوطء في نهار رمضان لا يُعرّر بالجلد ونحوه؛ لأنّ 
الكفارة التي وجبت عليه تكفي وهي: العتق ثم الصيام ثم الإطعام, وكذا الظهار والله عز 
وجل وصف الظهار بقوله: (وَإِنّهُمْليَفُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورَاه فهو معصية لكن لما 
كانت كفارة يُكتفى بها عن تأديب الفاعل. 

ثم بعد ذلك بدأ المصّف رحمه الله يُمثّل لأمور يجب فيها الكعزير قال: (كَآسْتِمْتَاعِ لا حَدَّ 
فيه) يعني: سواء من الفاعل اليكر أو المحصن, مثل: لو اختلى رجل بامرأة أو قبّلها أو نحو 
ذلك, ما دام أنّه لم يطأها ولم تتوفر شروط الحدٌ فيه فلا يترك وإِنَّما يُعزَّر حتى ولو کان دون 
البلوغ يُعرّر لو زنا؛ لأنّه من شروط الحدٌ كما هومعلوم البلوغ فلوزنا الصغير يُعرّر. 
ولوأنَّ المجنون فُعِلَ به فاحشة اللّواط يُعرّ ر كذلك المجنون, فباتفاق أهل العلم أنَّ المجنون 
يُعزّر ولا يُترك على ما فعله من ذنب. 

قال: (وَسَرَِةٍ لا قَْعَ فِيهًا) مثل: لو كان المسروق لا يبلغ النصاب أو لا حرز فيه, فلا يُترك 
من سرق وإِنَّما يُعزَّر 

قال: (وَحِنَايَةِ لا قَوَدَ فِيهًا) يعني: لا قصاص فيها, مثل: لو ضرب الشخص آخر على وجهه 
فهذه لا قصاص فيها, وكذا لو ضربه بسكين ولم يصل إلى العظم لا قصاص فيها, وإذا 
وصلت إلى العظم وأوضحته وهي الموضحة فله القصاص, وإذا تمَّ القصاص يسقط التّعزير. 
قال: (وَإِْيَانٍ المَرأة المَرة) وهو الذي يُعبر عنه العلماء بالسّحاق - والعياذ بالله - وهو من 
الأفعال التي شد عنها النفوس السليمة؛ لأنَّ المرأة سليمة الفطرة تُطلّب للوطء ولا تَطلُب 
وطلبها انحرافٌ في فطرتها فتُعرَّر على ذلك الفعل. 

قال: (وَالقَدْفِ بعَيْرِ الزّنَا) مثل: السّباب والشتم الذي لا يصل إلى القذف ولا إلى سب 
الدين ولا إلى سب الربٌّ أو إلى سب الي عليه الصلاة والسّلام, مثل: لو قال شخص لآخر 
مثلاً: يا جبان يذمه أمام الناس, أو يا قبيح الوجه, أو يا مار ونحو ذلك كما عبّر عنه 
العلعاء. 

ثم قال: (ونخوه) يعني: ونحو ذلك مِن المعاصي التي يسقط فيها الحدٌّ والقصاص فيبقى فيها 
العزير مثل: النظر إلى عورات المسلمين, ومثل: شرب الدخان, ومثل: الاستماع إلى 
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المعازف, ومثل: النظر إلى الصور المحرّمة مما تُثير عنده اللّذة والمتعة وغير ذلك من أنواع 
المعاصي, وسيأتي - إِنْ شاء الله - بم يكون التّعزير. 

لا ذكر المصنَّمٌُ رحمه الله متى يجب التعزير شَرعٌ بعد ذلك ما مقدار الكّعزير؟ قال: (وَلا 
يراد في التَعْزِيرٍ) أي: ولا يزاد في الحم بالتعزير (عَلَ عَشْر جَلَدَاتَ) سواء كانت المعصية 
كبيرة أم صغيرة, أم لتأديب أم لعكرار الزنا, أو السرقة أو نحوذلك. 

والذي ذكره المصتف رحمه الله هو رواية عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق بن رهويه رحمهما 
الله, واستدلوا بقول الكبي صل الله عليه وسلم: ((لَا لد قوق عَكَرَة سواط إلا في حَدٌ 
مِنْ حْدُودٍ اللّهِ)) متفق عليه. 

والقول الغاني: أنَّه يزاد في التّعزير بما لا يتجاوز الحدّ وهو قول الأحناف, فمثلاً: لو قذف 
وجل ارف ديد بها درن امدق عاد اون داس و ار مك رديه الل 
مئة مرة. 

والقول الغالت: آله يُراد فوق عقر جلدات ويُراد أيضاً بما هو أ كثر من الد بالنسبة د 
الجلد والقطع, وهو قول المالكية ويُروى أيضاً عن الشافعية ويُروى أيضاً عن الشافعية 
القول الغاني, وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام وابن القيم, وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
((وعليه دلت النصوص الشرعية)) أي: الزيادة حتى ولو على الزيادة بما هو أشدٌ من الحدٌ. 
واستدلوا بقول الي صل الله عليه وسلم: ((إِذَا شَرِبَ فَآجْلِدُوكُ ثم إِذَا شرب فَآجْلِدُوه 
كُمَ إا شَرِبَ القَالَِةَ فَآجْلِدُوكُ ثم إا شَرِبَ الرَابعَةَ فَآضْرِبُوا عُدَْهُ)) واستدلوا أيضاً بأنَّ 
ما فعله الي صل الله عليه وسلم من سمل أعين العرنيين وتركهم في الصحراء قالوا: 
عدا مر باب ازير ند ماتا قاله.وقعله أيضاً الكلقاء الراقدون فمن ذلك كيت أن 
با بكر وعمر جلدا مئة جلدةً فيمن وجداه مع امرأةٍ في لحافٍ بما دون الوطء وهذا هو 
القول الرّاجح. 

فالزيادة على العشر الجلدات والزيادة على الحدٌ هذا عائدٌ على اجتهاد الإمام بما يردع مَّن 
كانت فيه جناية, قال: وأما قول الكبي صلى الله عليه وسلم: ((لا جلد قوق عَكَرَة أَسْوَاِ 
إلا في حَدٌّ مِنْ حُدُودٍ اللّه)) قال: فالمراد بالحدٌ هنا المعصية؛ لقوله تعالى: (إتِلْكَ حُدُودُ الله 
فَلَا تَعْتَدُوهَا) [البقرة: 9؟؟] يعني: الواجبات وقال: لتِلْكَ حُدُودُ الله فلا تَفْرَبُوهَاكُ [البقرة: 
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۷ أي: المنهيات, ويڪون معنى الحديث: لا يجوز أن يُعرّر في أمر لا معصية فيه بأكثر 
فق عفار مرا 

مثل: لوأنَّ صبياً تكلّم كثيراً في المجلس وجلس في مكان الضيوف مثلاً فلا يجوز للأب 
أن يخلده فرق عشر ادات لأنّ هنذا عالقا للخروات والأغلاق وليس عص وما 
لو كان في العرف أنَّ الرجل يغطي رأسه فلا يجوز للآب أَنْ يضرب فوق عشرة أسواط 
ليغطى الابن رأسه, وكذا لو كان الابن لا يمتثل بإيقاف سيارته مثلاً عند باب الدار وإنّما 
وا د هذا لبس مت كن کي ن المرلة رخو ذلك كلذ كرون ان بره 
بأكثر من عشرة أسواط. 


على العقل أو الذاكرة, أو ضعف البصر أو ضعف قوة البدن, أوضعف انتصاب ذكر الرجل 
بعد الزواج وغير ذلك من الأضرار الكثيرة التي يُحلّفها ذلك الفعل, والمصنّفُ رحمه الله 
هنا قال: يعرّر من فعل تلك المعصية بشرطين: 

الشترط الأول قال: (بِيدِهِ) ولو فعلت زوجته أو أمته ذلك به لا يحرم؛ لأ هذا من 
الاستمتاع المباح: 

والشرط الثاني قال: (بعَيْرٍ حَاجَةِ) فإذا فعل الرجل ذلك من غير حاجة يُعرّر ويأثم وهو 
مر لقوله سبحاده: لإ والديق هن لفروجهم ايوق * إلا عل ازاج أؤ ما ملكت 
E‏ [الزسيون: 4.-.5] بعق: لا كرد أن يسدق ايض 12 
نيه فيفعل ذلك, ولا يجوز له ذلك إلا مع زوجته أو مّلكِ اليمين. 

وإذا احتاج المرء لذلك كأنْ يخشى على نفسه من الزنا أوضرر في بدنه إِنْ لم يخرج تلك 
الفضلات فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وقد أجازه طوائف من السلف, وبعضهم 
حرّمه)) والرّاجح: عدم الجواز. وأرشد التي صلى الله عليه وسلم لكسر حدّة الشهوة بأمر 
آخر وهو الصيام كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيّهِ بالصَّوْم: فَإِنّهُ له 
وِجَاءً)). 

وقوله: (عُزَّرَ) يعني: إن وُحِدَ منه ذلك وراه الناس مثلاً, أما إِنْ فعل المرء ذلك بنفسه فليس 
له أنْ يرفع الأمر إلى الوالي ليُعرَّره؛ٍ لأنَّ الواجب ستر المرء على نفسه. 


۳۸ 


ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب التّعزير, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
القطع في السرقة. 
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(بَابٌ القَطع في السَّرقَةِ) 
أي: هذا باب تُذكرٌ فيه أحكام القطع في السرقة, أي: أحكام القطع بسبب القطع. 
وقد دل على حكم السارق الكتاب والسَّة والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: 
(وَالسَارِقُ وَاسَّارِكَةُفَافْطعُواأَيْدِيَهُمَا جَرَاءً يما كُسَبَا4 [المائدة: ۳۸], ومن السَّنّة قوله عليه 
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الصّلاة والسّلام في البخاري ومسلم: ((لا تُقْطَعٌ يَدُ سَارِقٍ إلا في ربع ديتار مَصَاعِداً)) 
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وقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((وَآيْمُ الله لَوْأَنَّ فَاطِمَةَ به حم سَرََتُ؛ لَقَطعْتُ يَدَهَا)) 
متفق عليه, وقد دلّ عليها الإجماع في الجملة. 

وهي من كبائر الذنوب فقد توعد الله السارق باللّعن في قوله: ((لَعَنَ اللّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ 
لبَيْضَةً)) وأيضاً ترتب عليها حدٌّ وهو القطع. 

ويّذكرٌ المصنّفُ هنا شروط السرقة, وأما تعريفها فلم يذكره وهي: أخذ الما خفية من 
مالكة أو ثاكية: 

واشترط أهل العلم لها عدَّة شروط, وذكر المصنّفُ رحمه الله هنا في صدر هذا الباب ستة 
شروط للقطع في السرقة. 

الشرط الأول أَُارَإليه بقوله: (إذَا أَخَدَ المُلْثَِمُ) أي: الملتزم أحكام الإسلام في ديارنا وهو 
المسلم الذي بخلاف المستأمن والحربي. والصحيح أنَّ المستأين يدخل في الملتزم؛ لاله 
أعطي الأمان بشروطٍ يعرفها لا سيما في هذا العصر الذي اتفقت الدول على أَنَّ كل دولةٍ 
تطبق أحكامها على رعاياهم وعلى غيرهم, فإذا سرق المسلم يُقطع وإذا سرق الذي يُقطع وإذا 
مرق ار ا يُقطع. 

الشرط الغاني أَشَارَ إليه بقوله: (نِصَابًا) أي: بشرط أن يبلغ المسروق نصاباً, وسيذكر 
اللصتف رحمه الله تفصيل هذا الشرط. 

الشرط العالث أَشَارَ إليه بقوله: (مِنْ حِرْزْ) يعني: يجب أن يكون المسروق في حرز وقال: 
(مِثْلِهِ) لأنَّ كل عينٍ لها حررٌ يناسبها, فحرز الذهب ليس كحرز الغنم وهكذا. 

الشرط الرابع أَمَارَ إليه بقوله: (مِنْ مَالٍ مَعْضُومٍ) والمعصوم هو المسلم والذي والمستأمن, 
ويخرج بذلك الحربي فدمه وماله هدر. 


فلوسرق مسلم من ذيٍّ, يقطع ولو سرق ذي من مسلم أو من ذيٌّ أو من مستأمن يُقطع. 
ولوسرق مستأمن من مسلع أوذيٌ أو مستأمن يُقطع, ولو سرق المسلم والذي والمستأمن 
من حريءٌ لا يقطعون؛ لأنَّ الحربي الواجب فيه القتل. 

الشرط الخامين أَقَارَ إليه يقوله: (ل9 شَيَهَة لافية) وسيذكر المصتق ففضيل هذا القترط 
فلا يُّقطع الأب من مال ابنه, ولا يُّقطع الشريك من مال شريكه وهكذا كما سيأتي - 
ادن الله 

الشرط السادس أَشَارَإِليه بقوله: (عَلّ وَجْهِ الآخْتَاءِ) يعني: أنْ تحكون صفة الأخذ حُفية 
قال: (فَطِعَ) يعني: إذا توفّرت تلك الشّروط الستة. 

والشرط السادس لما قال: ((عَل وَجْهِ الِآخْتِقَاءِ)) ذكر له عدّة احترازات, وهي خمس 
احترازات هي أخدٌ مال لكن ليس على وجه الاختفاء. 

لذلك فصل في الشرط السادس فقال: (فلا يُمَطْعْ مُنْتَهِبٌ) هذا الصنف الأول, والمنتهب 
هو الذي يأخذ المال على مرأى من صاحبه وغلبةٍ عليه. 

مثال ذلك: لوأنَّ رجلاً شاهد رجلاً آخر في الطريق فتضارب معه لكي يأخذ حقيبته التي 
فيها المال فأخذها ثم هرب هذا يُسكّى نهبة. 

والمنتهب لا قطع عليه بالإجماع, واستدلوا بقول الي عليه الصلاة والسّلام عند أبي داود: 
((لا قَطعَ عَلَ مُنْتهب)) لأنَّ المنتهب لم يڪن عل وجه الخفية. 

والصنف العاني الذي لا يجب عليه القطع ذَكرَّهُ بقوله: (وَلّا تُحْئَيِسٌ) والمختلس من توفّر 
فيه شرطان: 

الشرظ الآول؛ أن يأخذ الال ج عة 

والشرط الغاني: أن يأخذه من مالكه على حين غفلةٍ من مالكه. 

مال ذلك: لو أنَّ شخصاً يُكلّم من هاتفه فأق شخصٌ من خلفه فأخذ الجوال وهرب به 
هذا يُسمّى مختلس. 

وهذا لا قطع عليه بالإجماع, واستدلوا بقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((لا قَظمَ عل 
ُْتَلِيس)) ولم يڪن عليه قطمٌ؛ لاله لم يكن أخذه خفيةً. 


٤١ 


والصنف الغالث الذي لا يجب عليه القطع ذَكرَّهُ بقوله: (وَلَا غَاصِبٌ) والغاصب هو أخدٌ 
مال الغير قهراً بغير حق. 

فقا كلف أو أن امسا ص غترى كان ر غ وسار كا شد عد 
أربعون عاماً وأنزله من سيارته غصباً عنه وأخذ سيارته فهذا لا قطع لمن فعل ذلك؛ لأنَّ 
هذا غصبٌٍ فلا قطع عليه بالإجماع؛ لأنّه لم يأخذ المال خفية. 

والصنف الرابع الذي لا يجب عليه القطع دَكرَهُ بقوله: (وَلَّا خَائْنّ) الخائن الذي يُظهر لكَ 
الخصح وحقيقة الحال بخلاف ذلك (في وَدِيعَةٍ) الوديعة مال أو عينُ ثدفع لآخر إلى حين 
r‏ 

مثالٌ ذلك: لو أن شخصاً قال لآخر: خذ هذه الساعة وديعةٌ عندك لكي أتوضأ ثم أعود, فلمًا 
عاد إليه قال: أعطني الساعة, قال: أق شخص لا أعرفه وأخذها - وهو يكذب والساعة 
معه - فهذا يُسبَّى خائن؛ لأنّهِ أظهر له الصدق وهو بخلاف ذلك. 

فهذا ضا لا قطع عليه بالإجماع؛ لأنَّ المودّع أمينُ عند المودع فلمًا استأمنه لم يجب على 
المودّع قطع. 

والصنف الخامس الذي لا يجب عليه القطع دَكرَهُ بقوله: (أو عَارِيّة) يعني: لا قطع على 
الخائن في العارية, والعارية دفعٌ عينٍ لمن ينتفع بها ثم يعيدها إلى مالكها. 

مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً قال لآخر: أعرني سيارتك هذا اليوم لأذهب إلى المدرسة فلمًا أق 
آخر الليل قال: أعطني سيارتي قال: فقدتها أخذها السيل مثلاً, أوغصبها مني آخر - وهو 
يكذب عنده لكنّه أخفاها عنه - فهذا خائن في العارية. 

والذي اختاره المصّف رحمه الله أنَّ الخائن في العارية لا قطع عليه وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه اللّه. 

والقول الاني: أَنَّ الخائن في العارية يجب عليه القطع وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية 
ورواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة, واختاره ابن القيم رحمه الله وهو الموافق 
للنصوص لحديث: ((كانْتٍ رأة شتير الماع وَتَجْحَدُه فَأمَرَ الي صلل الله عليه وسلم 
بقظع يَدِهَا)) ولأنّهِ إذا لم تقطع اليد في الخائن في العارية انقطع التعاون بين الناس؛ لأنّ 


<۲ 


كل شخصٍ سيمتنع من العارية خشة أَنْ يخون المعار, وإذا عَلِمَ المستعير والمعير أنَّ ا لحڪم 
في الخيانة القطع ضمن الإسلام للمعير حقّه. 

قال (أَو غَيْرِهَا) يعني: أو غير الخيانة مثل: الجحود يعني: ولا قطع على جاحدٍ في وديعةٍ أو 
عارية. 

مثالُ للجحد في الوديعة: لو شخص قال لآخر: خذ الحاتف التقال معك سأتوضاً ثم أعود 
فلمًا أ قال: أين هاتفي؟ جحده قال: ما أعطيتني شيئاً فهنا لا قطع على جاحد اة 
وسال للجحد ف العاريةة لو أن شخضاً قال: أغرق ساعتك لأعذها ف الأمتحان ويعد 
الامتحان قال: أين ساعتي؟ قال: ما أعطيتني شيئاً جحده هنا على الخلاف السابق في 
الخيانة في العارية, والرّاجح أنَّ الجاحد في العارية يُّقطع أيضاً لما جاء في المرأة التي كانت 
تستعير المتاع ثم تجحده فأمر الي صل الله عليه وسلم بقطع يدها. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة فيها خفاه وهي بجانب المسروق منه فقال: (وَيُقُطٌ الطّرَارُ- الذي 
يَبْط الٰجَيْبَ) أصل الطّر أي: القطع. ومعنى هذا الكلام أي: ويُقطع الذي يشق الجيب مثل: 
لوأنَّ شخصاً يطوف بالبيت حول الكعبة فأق شخصٌ آخر فقطع جيب الذي يطوف وأخذ 
نقوده وهي تبلغ النصاب هنا يُقطع؛ لأنّها على وجه الخفاء من صاحبها. 

قال: (أَوْ غَيْرَه) أي: أو غير الجيب مثل: لو كان مع شخصٍ حقيبة من قماش يحملها على 
كتفه فأق شخصٌ من خلفه وشق الحقيبة وأخذ ما فيها من نقود هنا يُقطع, قال: (وَيَأُخُذُ 
مِنْهُ) يعني: من الجيب, ومعنى كلامه أنه شق الجيب ولم يأخذ منه لا قطع, فلا يجب 
القطع إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يشق, فلو وجد الحقيبة مفتوحة وأدخل يده وأخذ المال لا قطع عليه. 
والشرط الغاني قال: ((وَيَأخُدُ ِنّْهُ)) فلو فتح الحقيبة ولم يأخذ من الال لا قطع عليه وإنّما 
يُعرّر, وسوف يذكرُ المصنّفٌ شروطاً تفصيليةً بالسرقة.* 

ما ذّكرٌ المصنّفُ رحمه الله الشروط التي يجب أن تتوفر؛ ليكون المال مسروقاً حتى نقول: 
إِلّه سرقة سرع بعد ذلك في شروط السرقة, فإذا اتل شيءٌ منها لا يقام الحدٌ, ودشترط 
لقطع اليد في السرقة ستة شروط. 
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الشرط الأول أَمَارَ إليه بقوله: (وَمُشْتَرَط) أي: لإقامة حدّ السرقة (أَنْ يَكُونَ المَسْرُوقُ) 
أي: الذي سرقه الرجل أو المرأة (مَالاَ حْتَرَماً) والمال المحترم هو المال الذي يُباح بيعه مثل: 
السيارة والساعة والسجاد والغوب وهكذا, وخرج من المال المحترم أمران اثنان لو سرقهما 
احا لا تقطع يده. 

الأمر الأول قال: (فلا قَظعَ بِسَرِقَة آلَةِ لَهُو) وضابط هذا النوع أن تڪون العين في أصلها 
مباحة لكن استعملت في مر محرم. 

لذلك قال ((قَلَا قَطْعَ بسَرِقَةِ آلَةِ لَهو)) فالحبال مثلاً التي في آلة اللّهو في أصلها مباحة 
فيجوز أَنْ يُربط بها الكتاب. ويجوز أن يُعلّقَ بها الشيء. لكن لا جُعِلَت لمقصدٍ حرم 
أصبحت مالا غير محترع. 

فلو سرق شخصٌ آلة المعازف لا يُقطع, ومثل ذلك أيضاً لو سرق شخصٌ آلات تصنيع 
ا لمر فالآلة في أصلها مباحة؛ لأنّها من حديد مثلاً فيصح لما أنْ تُذوّب هذا الحديد 
ونستخدمه في صناعة أخرى, فلو سرق الشخص الآلة فقط نقول: هذا مال غير حترم فلا 
قطع فيه. 

ثم بعد ذلك شرع في الصنف الغاني من أنواع المال غير المحترم فقال: (وَلَا مُحَرّمِ كَالمَمْرِ) 
وضابط هذا النوع أن تحكون العين حرّمة لذاتها فالحمر حرم سواء وض في هذا الإناء 
أو ذاك الإناء, وكذلك الخنزير محرّمٌ لذاته, وكذلك الصنم إذا لم فستطع أَنْ نستخدمه لأمر 
آخر. 

فلوأنَ شخصاً دخل مكان خمر ومعه إناءٌ فسَرقٌ من هذا الخمر لا قطع يده لأنَّ المسروق 
غير محترم, وكذا لو دخل شخص في حديقة للخنازير فسرق عشرة خنازير لا تُقطع 
نكا 

لا رال المصنّفٌ رحمه الله يَذكرٌ شروط الحدٌ في السرقة وسبق الشرط الأول, والشرط الفا 
أَغَارَ إليه بقوله: (وَيُشْتََظ) أي: في لإقامة الحدّ (أَنْ يَكُونَ) أي: المسروق (نِصَاباً) أي: 
قيمته شيءٌ مقدّر تقطع اليد فيه فصاعداً. ولا تقطع إذا كان المسروق دون ذلك. 

وذكر التّصاب بقوله: (وَهُوَّ) الشيء المحدد (ثَلَانَةُ دَرَاهِمَ) يعني: من الفضة, والدرهم 
الواحد يساوي ثلاثة جرامات, والجرام الواحد قيمته الآن ريالان اثنان, فثلاثة دراهم 
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ضرب ثلاثة جرامات تساوي تسعة جرامات, وقسعة جرام ضرب ريالين يساوي ثمانية 
عشرة زوالا أي أن صاب الفضة قنائية عشرة و 
ولو شخصٌ سرق خاتم فضة قيمته عشرة ريالات لا يُقطع, ولو سرق خاتم فضة قيمته 
عطرون:ريالاً بُقطع, والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((قَطَعَ الت صل الله 
عليه وسلم يد سارت في جن مث لا دَرَاهِمَ)) هذا المصاب في الفضة. 
والنصاب في الذهب ذَكرَهُ بقوله: (أُوْرُ ربع م دیتار) والدينار يساوي أربعة جرامات تقريباً 
وزيادة, وبالتحديد أربعة فاصلة أربع وعشرين جرام, فربع الأربعة - الذي هو ربع الدينار 
- يساوي واحد, أي: أنَّ ربع الدينار يساوي جرام واحد من الذهب, وسعر الجرام الواحد 
من الذهب اليوم مئة وسبعون ريالاً, والذهب والفضة يزيد وينقص لڪن هذا سعره هذا 
اليوم. 
فلو سرق شخص خاتم ذهب قيمته مئة وخمسون ريالاً لا يتقطع, ولو سرق خاتم ذهب 
ا والدليل حديث عائشة أنَّ التي صل الله عليه وسلم قال: ((لا 
ُقْطمُ يَدُ سَارِقٍ إلا في ربع ديار قَصَاعِداً)) وربع الدينار يساوي جرام. 
قال: (أَوْعَرْضٌُ) العَرضُ على وزن قلس وهو المتاع, والذهب والفضة يطلق عليهما العين. 
وإذا قيل: العَرَضُ بفتح الراء فهو متاع الدنيا. 
لذلك قال: ((أَوْ عَرْضُ)) يعني: أو متاعٌ (قِيمَتُهُ) ثلاثة دراهم أو ريع دينار (كَأَحَدِهِمَا) 
يعني: كأحد الذهب أو الفضة, وهذا لأنَّ قيمة ثلاثة دراهم في عهد التي صل الله عليه 
وسلم كانت تساوي ربع دينار؛ لما جاء في المسند عن عائشة أن قيمة ثلاثة دراهم ربع دينار. 
أما اليوم فارتفع سعر الذهب عن الفضة. 
ولو سرق شخصٌ متاع مثل: جوال أو قلم أو كتاب فننظر إلى قيمته في النصاب إلى أعلى 
النقدين ثمناً وأعلى النقدين هنا الذهب, فيكون النصاب في غير الذهب والفضة من 
الأعراض هو نصاب الذهب؛ لأنّه أحوط فلو سرق شخصٌ كتاباً قيمته خمسة عشرة ريالاً 
لا نقطع, ولوسر عقر كت فبا هة وسبعون ريال نقطع, وهكذا لوسرق قلماً على 
العفصيل السابق. 


لذلك قال: ((أَوْ عَرْصٌ قِيِمَُهُ كُأَحَدِهِمًا)) أي: أن المسروق لا يخلو: إما أَنْ يكون ذهباً. 
أو فضة, أو ليس بذهب ولا فضة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ المَسْرُوقِ) على الحصاب الذي ذُكِرَ سابقاً الجواب: 
((لَمْ سمط المَظْعُ)). 
n‏ 
فأصبح مئة ريال لا نقطع؛ لذلك قال: (وَإِذَا نَقَصَتْ د قِيمَةُ المَسرُوق)) يعني: اول 
خمس مئة ريالاً ثم بعد ذلك قل السعر, لا ننظر إلى قِلَّت السعر وإنَّما ننظر إلى قيمته أثناء 
الست كاسن 

لذلك قال: ((وَإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ المَسْرُوقِ)) عن وقت السرقة لم يسقط القطع بل يُقطع. 
قال: 7 أي: أو ملك العين المسروقة سواء بالإرث أو بالهبة (لَمْ يَسْقَطِ 


ت 


القطع). 

مال ذلك: لو أنَّ شخصاً سرق من عمّه خمسة آلاف ريالا ثم مات هذا العم وليس له 
وارث سوى السارق - وهو ابن أخيه -: لا يسقط القطع بل يجب القطع؛ لاله حينما سرقها 
كان مالا محترماً. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً سرق سيارةً ثم وهبها للسارق قبل أنْ يُرفع للحاكم سقط القطع؛ 
لعدم المطالبة بالمسروق ولو ملكها إياه بعد الرفع اللداكم لم بيرق اطع والدليل 
حديث صفوان رضي الله عنه: ((أنَ التِيّ صلى الله عليه وسلم ال 1 - ما أَمَرَ بِقَع 
الذي سَرَقَ رِدَاءَه فَسَهَمَ فيه -: هَلّا كان دَلِكَ قَبْلَ أن تَأَتِيّني به!)) فإذا ملك المسروق منه 
للسارق العين بعد الرفع للحاكم لم يسقط القطع, وإِنْ وهبها للسارق قبل أن يُرفع 
للحاكم سقط القطع لأمرٍ آخر وهو كما سيأتي في الشروط وهو أن المسروق تنازل عن 
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حهفه. 
ثم بعد ذلك قال: )و عدي تُعْدَيَرُ قِيمَتُّهَا وَفْتَ إِخْرَاجِهًا مِنَ الجزز) يعني: العين المسروقة هل 
تعره ضا أو غير خضات إذا نقصت؟ العبرة حين السرقة. 


كك 


مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً سرق من آخر قلماً قيمته عشرة ريالات ثم بعد سنة رُفِمَ للقاضي 
وأصبحت قيمة هذا القلم ثلاث مئة ريال نقول: ليس عليه قطع؛ لألّه حين السرقة لم 
يبلغ نصاباً. 

ومثالٌ ثاني وهو عكس هذا المثال: لوأنّ شخصاً سرق جوالاً قيمته ألف ريال ولا رُفِمَ إلى 
القاضي بعد ستة أشهر أصبحت قيمته مئة ريال نقول: فيه القطع؛ لأنَّ العبرة بزمن 
السرقة. 

فتبيّن مما سق أنَّ المسروق لا يخلو: إما أنْ يكون ذهباً أو فضةً أو غيرهما, وأنَّ المسروق 
إذا نقصت قيمته لم يسقط القطع في زمن السرقة, والعبرة في معرفة النصاب حين السرقة 
لا حين الحكم.* 

لما بيّن المصنّفُ رحمه الله أن العين المسروقة في قوله: (وَإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ المَْرُوقِ)) لم 
يسقط القطع بيّن بعد ذلك ما هو الزمن والمكان المعتبر في نُقصان النصاب حت يسقط 
القطع؟ 

قال: (وَتُعْتَيرُقِيمُّهَا) أي: قيمة العين المسروقة (وقت إِخْرَاجِهًا مِنَ المِرْزِ) فلو أن شخصاً 
دحل بيتاً وسرق منه عشر ساعات ولكنّه قبل أن يخرج نظ رإلى ساعةٍ قليلة الشمن فأتلف 
شيئاً منها ثم أخرجها من الحرز هل يُقطع أم؟ 

قال المصنّفُ: (فَلَوْدَبَحَ فيه كَبْشَا) الكبش هو قحل الضأن, يعني: لو دخل إلى مكان حرز 
فيه أغنام, والشاة الواحدة أكثر من ربع دينار, فلو ذجها وأخذ قطعةٌ من اللّحم منها دون 
النصاب لم يُقطع؛ لأنَّ المعتبر في المكان الحرز إذا خرج يِن الحرز وهو دون الخصاب لم 
يقطع, وإذا أخرجها من الحرز وهي تبلغ نصاباً تتقطع. وأما الزمن فهو زمن السرقة عند 
ترج كر ام 

ثم مكّل بمثال ثاني فقال: (أَوْ سق فيه تَوبّا) أي: شق في مكان الحرز ثوباً قبل شقه يبلغ 
نصاباً, فمثلاً: لودّخلّ في بيت وشقٌّ الجزء السفلي من الشوب وخرج بذلك الجزء السفلي 
وهو دون النصاب فلا قطع, لكن لو أخرج الغوب الذي يبلغ النصاب يِن الحرز خرج 
من البيت مثلاً أومن المحل التجاري ثم شقَّه خارج المحل وهو يبلغ نصاباً وأخذ فقط ما 
لا يبلغ نصاباً نقول فيه القطع؛ لأنَّ الشق حدث بعد الإخراج من الحرز. 


۷ 


وكذا لو أنَّ سيارةً في بيت مالكها فدخل شخصٌ إلى البيت وفتح السيارة وسرق جهاز 
التسجيل الذي في السيارة وهو دون النصاب فخرج به لم يجب القطع وهكذا. 
ومثّل المصنّفُ رحمه الله بمثالين اثنين فيما إذا أخذ جزءًا من المسروق, ثم بعد ذلك انتقل 
إلى لوأتلف جميع المسروق ولم يخرجه من الحرز قال: (أَوْ الَف فيه المَالَ) يعني: أتلف 
العين المسروقة في داخل الحرز لم يسقط القطع. 
مثال ذلك: لو دحل رجلٌ محل سجاد فأحرقه خفيةٌ وخرج, هنا لما خرج من المحل وهو 
الحرزلم يكن معه نصاباً قال المصنّقُ: (لَمْ يُقْطمْ) لكن يجب عليه الضمان, وكذا لو 
دَخلّ السار إلى بيت رجل فوجد فيه زجاج نفيس موضوعٌ على الطاولة للجمال ويبلغ 
نصاباً فكسّر ذلك الزجاج وخرج, هنا لم يجب القطع؛ لألّه حينما خرج لم يخرج معه 
ڊشيء. 
إذاً إذا سرق السارقٌ عيناً من البيت ثم أخرج جزءًا من المسروق فلا يخلو: إما أن يبلغ 
النصاب فيجب القطع, أولم يبلغ النصاب فلا يجب القطع, أويدخل السارق إلى المكان 
ولا يأخذ شيئاً فهنا لا يجب القطع أيضاً؛ لأنّ من شروط القطع أن يبلغ المسروق نصاباً. 
e‏ ((و عر ينها وَقْتَ إِخْرَاجِهًا مِنَ الِرْزِ)) وبين الجملة 
لسابقة ((وَإِذَا تفضك قي TA‏ ملكا السَّارِقُ: لَمْ يَسْقْطِ القَطْعٌ)) الجملة 
اي ل سس 
يخرجها من الحرز* 
والشرط الغالث من شروط القطع في السرقة أَمَّارَ إليه بقوله: (وَأَنْ يحِْجَهُ) أي: وأنْ يخرج 
المسروق (مِنَ المجزز) وسيأقي تعريف ال حرز. والدليل على اشتراط الحرز قوله عليه الصَّلاة 
والسّلام في الشمر: ((وَمَنْ َرَج دَِيْءِ ِن قعل العَرَامَةُ َالعْقُوبَة وَمَنْ خَرَجَ بِدَيْءِ هن 
َد أن يوري الجرين َبَلَعَ نَم الِجَنَ فَعَلَيِْ القَظع)) رواء نوداي 
فقوله: ((وَمَنْ خَرَجَ تيء مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ)) هذا هو الحرز؛ لأنَّ حرز التمر 
بوضعه في المكان المعتاد الذي يوضع لحفظه. 
قال: (فَإِنْ سَرَقَهُ) يعني: المال المسروق (مِنْ غَيْرٍ جزز: فلا قَظعٌ) لأ عن شروط القطع 
الحرز, وإنّما يُعرّر. 


۸ 


والمراد بالحرز هو الحفظ؛ لذلك قال: (وَحِرْرُ المَالِ) يعني: وحفظ المال (مَا العَادَةٌ حِفْظَهُ 
فِيه) أي: أنّ الحرز عائدٌ إلى العرف, وجاء الشرع باشتراط الحرز ولم يبن ما هو الحرز 
جع عائدٌ إلى العرف لاختلاف المسروق؛ لذلك قال: ((وَحِرْرُ المَالٍ: ما العَادةُ حفْظَهُ 


فيه)). 


هه سل 


رقن ٠‏ ا3 


ولا بن أ الحرزعائدٌ إلى العرف قال: (وَيَْتَلِفُ بِآخْتِلَافِ الأَمْوَالِ) فحرز الذهب مثلاً 
ليس كحرز الكتاب. 

قال: (وَالبَْدَانِ) مِن ناحية أمنها ومن ناحية الخوف فيها, وأهلها وعدم الإجرام في أهلها 
في الجملة, فمثلاً: في بلد الذهب لا يحفظ إلا في البنوك, وفي بلدان أخرى يحفظ في صندوقٍ 
في البيت, وفي بلدان الأموال تحكون في البنك وفي بعض البلدان يكون مبلغ خمسين الف 
ريالاً مغلاً في البيت وهكذا. 

قال: (وَعَدْلٍ السّلْطانٍ وَجَوْرهِ) يعني: يختلف أيضاً الحرز إذا اتفق المال واتفق البلد يختلف 
من زمن إلى زمن من حيث الحاكم. فإذا كان الماكم عادلاً يحون الأمن بإذن الله, وإذا 
كان الحاكم ظالماً ينتشر الكهب وأخذ القوي من الضعيف وهكذا, وقد يكون العكس 
لي لاطا ع اسن ار ع 

قال: (وَفَوَّنهِ) يعني: وقوة السلطان, فإذا کان الحاكم قوياً قد يكني في حرز المحلات 
التجارية قطعة من القماش توضع على الباب؛ لعلا يدخل أحدٌ (وَضَعْفِه) فإذا ضعف 
السلطان قطعةٌ القماش التي توضع عند أبواب المتاجر لا تڪفي. 

والمرجع في حرز الشيء العادة هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو 
الراجح. 

وذهب الحنفية إلى أن الحرز المعتبر بأمرين: إما بحافظٍ عليه وهو الحارس كأنْ يحرس 
السيارة وهي في الخارج, أو بالمكان بان توضع في صندوق مثلاً وتغلق عليه. 

وسيأتي تمثيل اللصتف رمه الله لحرز كل نوع من أنواع المسروقات في الجملة - بإذن الله 


* 


لا كر الصف رحمه الله أن الحرز عائدٌ إلى العرف في قوله: ((وَِرر المَلِ: ما العا 
حفط فيه)) ثم امير اخ وهو أنَّ الحرز يختلف باختلاف العين وذلك في قوله: 


۹۹ 


((وَيِخْتَِفُ بِآخْتِلَافِ الْأَمْوَالٍ وَالبلْدَانِ) لما بن أنَّ الحرز يختلف باختلاف الأموال 
رع في بيان أمثلة لأعيانٍ مختلفة مثَّل لها بحرز يلائمها في زمانه رحمه اللّه. فمثّل لأربعة 
أصناف ما هي الحرز التي تڪون فيه؟ 

قال عن الصنف الأول: (فَحِرْرُ الأَمَْالِ) أي: القود (وَالجوَاهِرِ) من الذهب والفضة واللؤلؤ 
ونحوذلك (وَالقُمَاشٍ) وهو الذي يُفصّل منه الغوب أو لباس المرأة ونحوذلك حِرْرُ مثل هذه 
بثلاثة أمور: 

الأمر الأول ذكرَّهُ بقوله: (في الدُورِ) يعني: في البيوت (وَالدَكَاكِينٍ) أي: أو الدكاكين وهي 
المحلات التجارية المعرفة (وَالعْمْرَانِ) وهي الأبنية الحصينة مثل: البنوك حالياً, هذا 
الشرط الأول الذي يحرز فيه القسم الأول. 

والحرز العاني الذي يُشترط في الصنف الأول قال: (وَرَاَ الأَبْوَابِ) يعني: يجب أن تڪون 
الأموال والجواهر والأقمشة وراء أبواب, فوضعها في الدار لا يكفي. 

والشرط الغالث قال: (وَالأَغْلَاقٍ الوَثِيمّ) يعني: يجب أن تُغلق تلك الأبواب. والغلق 
يكون وثيقاً قوياً. 

والمصنّفُ رحمه الله هنا جعل الأقمشة في الحرز كالأموال والجواهر وهذا قد يڪون في 
عصره رحمه الله. ولا فقد يكفي في بعض البلدان في بعض الأزمنة أَنَّ الأقمشة يُغلق 
عليها الباب ولولم يقفل, أو يوضع عليها ساتر من غير حاجة إلى باب, لكن المصنّف 
قال: ((وَيَخْتَِفُ بَآخْتِكَافِ الأَمْوَالٍ وَالبُلْدَانِ)). 

ثم بعد ذلك مثَّل لصف آخر بما يون حرزه قال: (وَحِرْرُ البَقْل) البقل هو النبات الذي 
لا ساق له مثل: البصل والجزر والكراث ونحو ذلك, قال: (وَقُدُورِ البَاقِلَاِ) الباقلاء نبات 
أيضاً قريبٌ في شكله من الفول (وََحْوِهِمَا) يعني: نحو القدور والبقول مثل: الأقلام والكتب 
العجارية ونحو ذلك, قال: حرزها يشترط فيه شرطان: 

الشرط الأول قال: (وَرَاءَ الشرائج) الشرائج هي مجموعة نباتٍ من القصب أو غيره يوضع 
كالحاجز تُوضع هذه القدور أو البقول والبرسيم ونحو ذلك خلقّه هذا الشرط الأول, يعني: 
يشترط أَنْ تكون خلف سور ولو مِن الشجر. 


والشرط الثاني قال: (إِذَا كآنَ في السّوقٍِ حَارِسٌ) يعني: يحب أَنْ يكون في السوق حارش 
خرسها إذا ذهب أهليا عنها, قلو أن شخصض وأخذ من القدور وكذا إطارات: السياراث 
وهي من خلف الحاجز وهناك حارس ها فهو حررٌ تُقطع اليد. 
ثم بعد ذلك ذكر الصنف الغالث بقوله: (وَحِرْرُ التظب) وهو معروفٌ الشجر اليابس 
(وَالمَشَبِ) حرزها قال: (المَطَائِرُ) والحظائر أيضاً هي كالسور الذي تُوضع خلفه الإبل 
والغنم والبقر ونحو ذلك, فإذا وْضِعٌ الحطب خلفها فهو حررٌ ها, وكذا لووْضِعَ الفحم خلفها 
حرز 
ثم بعد ذلك ذكر الصنف الرابع مِن الأمثلة في حرز الأموال فقال: (وَحِررُ المَوَاشي) الغنم 
لا يخلو: إما ان شرق وهي في مراحها مکانها, وإما أَنْ شرق وهي ترعى, فبيّن حرزها وهي 
في راحها بالليل مثلاً أو في النهار من غير رعي فقال: (الصّيّرُ) الصّيرُ هو أيضاً حظيرة 
الغنم, فلو وضع سلكاً شائكاً عليها على الحظيرة يُعتبر حرزاً وكذا لو وضع حواجز خشبية 
ووضع الغنم خلفها حرز. 
وإذا كانت الغنم ترعى قال: (وَحِرْرُهَا في المَرْتَى) بأمرين: الأمر الأول: (بالرّاعي) يعني: 
يجب أن يكون الراعي معها حتى ولو كان كلب الحراسة يحرسها فهو بمثابة الراعي؛ لأنَّ 
الي صل الله عليه وسلم بين أنَّ الكلب في الحراسة مأذونٌ له؛ لذلك قال: ((مَنِ َد گب 
إلا كلْبَ مَاشِيَِ أَوْصَيِْ)). 
والشرط الخافي قال: (وَتَطَلرْه إِلَيْهَ) فلو كان الراعي مثلاً خلفها أوماكتثٌ حوها, ولولم يسر 
معها حررٌ بشرط أَنْ تكون عينه عليها (غَالِيَا) يعني: لا يشترط أن يكون ملازماً للنظر 
إليها, فلو ذهب يأكل أو يقضي حاجته أويشرب ثم عاد وسُرِقّت أثناء ذهابه فهو حررٌ ها, 
وإذا كان الحارس لطا الكلب فيكفي نظر الراعي طا من بعيد ولا يلزم ملازمتها.* 

لا رال المصتف رحمه الله يَذكرُ الشّروط في القطع في السرقة وسبق بق الشرط الأول: وهو أن 
يكون المال محترماً, والشرط الغاني: أن يبلغ النصاب. والشرط الخالث: الحرز. 
وهنا الشرط الرابع أَمَارَ ! ليه بقوله: (وَأَنْ تَْتَِي الشَبْهَةُ) أي: أل تكون هناك شبهة في 
ملك ار هنك السارق من الال اللسدروق والسية لذ غل ]نا أن مرن عة اك و 
شبهة تبسّط, أو شبهة ملك. 
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يَذكرٌ هنا اليوم ثلاثة أصناف مما لم تنتف الشبهة عنهم, فلو سرق أحدٌ منهم من الآخر 
لا تقطع يده. 

الصنف الأول: عامودا التّسب فقال - في العمود الأول وهو الأصول -: (قَلَا يُقْطعُ بالسَّرِقَةٍ 
مِنْ مَالٍ أَبِيهِ وَإنْ عَلَا) يعني: الابن لو سرق من مال أبيه لا يُقطع؛ لقول الي صل الله 
عليه وسلم كما في سنن أبي دود: ((أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيكَ)) وكذا لا يُقطع لوسرق الحفيد من 
مال جده؛ لأنَّ الجد أب وتجري عليه أحكام الأبوٌة. 

والشبهة هنا هي شبهة الإنفاق. فيجب على الأب أن يُنفق على ابنه فما دام أنَّ هناك شبهة 
تملك فلا قطم. 

ثم بعد ذلك شرع في العمود الثاني في السب - وهو الفروع - فقال: (وَلا مِنْ مَالِ آبنِه 
وَإِنْ سَفْلَّ) يعني: لو سرق الأب من مال م ولو سرق الجد من مال حفيده لا 
يقطع؛ ات اي اله د لهب العيلات, فإنَّ مال ا ا 

قال: (وَالِأَبُ الام في هَذَا سَوَاءً) لأنّه لما قال: ((وَلَا مِنْ مَالٍ آبنيه)) أي: وكذلك الأم لو 
سرقت من مال ابنها؛ لوجوب الكفقة عليها؛ لذلك قال: ((وَالِأَبُ الم في هَذَاسَوَاُ)) فلو 
سرق الأب والأم أوالأم من المال فلا قطع. 

ثم بعد ذلك لما بن أنَّ عمودي النّسب لا قطع بينهما كر ما قد يُتوهّم أنه أيضاً لا قطع 
فقال: (وَيُقْطعٌ الأخّ) من مال أخيه لو سرق, بل عَم وقال: (وَكُلَقَرِيبٍ بِسَرِقَة مال قَريبِ) 
فالعم لو سرق من مال ابن أخيه يُقطع, والخال لو سرق من مال أخته يُقطع وهكذا. 

ثم بعد ذلك دكرٌ صنفاً ثانياً من وجود الشبهة بين السارق والمسروق, والشبهة هنا شبهة 
الونفاق, وشبهة التبسّط. 

ف الأضاف كال: زول ُقْطعُ أَحَدٌ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بسَرِقَتهِ مِْ مَالٍ الآَخَرِ) فلو سرقت 
الزوجة من مال زوجها لا قطع؛ لأنَّ الزوج واجبٌٍّ عليه أن يُنفق على زوجته, وكذا لوسرق 
الزوج من مال زوجته لا يُقطع؛ لوجود التبسّط بينهما. 

والمراد بالعبسّط: أنَّ كل آخر يأخذ من مال الآخر من غير استئذان؛ لقوة العلاقة التي 
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قال: (وَلَوْ ان مُحُرَرا عَنْهُ) يعني: حتى ولو كان المال في حرز ومقفلٍ فأتت الزوجة فكسرت 
الحرز وسرقت ما فيه لا قطع, وسيأتي - بإذن الله - بيان شبهة مُلكٍ أيضاً في العبيد 
والشركاء وغيرهم, فتبيّن مما سَبّقَ أَنَّ من الشبه عمودا النّسب والزوجان.* 

لا رال المصنّف رحمه الله في الشرط الرابع من شروط السرقة وهو أن تنتفي الشبهة, وسبق 
أنَّ الشبهة أربعة أنواع: النوع الأول: شبهة مّلكِ مثل: سرقت الأب من مال ابنه, والنوع 
الغاني: شبهة الإنفاق مثل: سرقت الابن من مال أبيه, والنوع الغالث: شبهة العبسط مثل: 
سرقت الزوج من مال الزوجة وسبق ذكر هذه الأنواع الغلاثة. 

واليوم يذكرٌ النوع الرابع: وهو شبهة التّملك, وذكر المصنّف رحمه الله سبعة صور لشبهة 
العملك. 

الور الاوك دَكرّهًا بقوله: (وَإِذَا رق عبد مِنْ مال سیدو) يعني: لا يُقطع؛ أن العية 
CE‏ 

والصورة الثانية دكرَهًا بقوله: (أَوْ سَيّدٌ مِنْ مَالِ مكاتبه) والمكاتب هو العبد الذي اشترى 
نفسه من سيّده عل أقساط مُنجمة, مثل: لو أن شخصا غنده عبد فقال العبد: أنا أريد أن 
أدفع لك عشرة آلاف ريال في كل سنة أدفع الف ريال, فهنا قد كاتب سيّده واتفق معه أله 
إذا دفع ذلك المال في تلك السنوات يُعتق, فكلّما دفع شيئاً من المال عَدّقَ بعضه بحصته من 
الملل. فلو دفع مثلاً نصف المال يكون نصفه حرّاً وهكذا. 

فلو أنَّ شخصاً كاتب سيّده ودفع هذا المكاتب نصف القسط, فلو سرق السيّد من مال 
المكاتب الذي كاتبه لا يقطع السيّد؛ لأنّ له فيه شبهة وهي شبهة الكّملك, فلا زال عبداً له 
في جزء منه. 

والصورة الشالئة دَكرّهَا بقوله: (أَوْ خُنٌّ) برج العبد كما سيأتي (مُسْلِمٌ) يخرج الكافر (مِنْ 
بيت المَالِ) يعني: من بيت مال المسلمين, فإذا سرق الحرٌ المسلمٌ من بيت المال لا يُقطع؛ 
لأنّ كل حر مسلع له حقٌ في بيت المال؛ لأنَّ بيت المال لعموم المسلمين, فإذا سرق من بيت 
امال لا يُقطع؛ الآنه كاله خضت من ماف 

وقوله: ((أَوْحُرٌ مُسْلمٌ)) لوسرق عبد مسلمٌ وسيّده مسلمٌ لا قطع؛ ؛ لألّه يدخل في الصورة 
السابعة التي ستأتي ((أو لِأَحَدِ مِمّنْ لَا يُقْطعٌ بالسَّرِفَةِ مِنْهُ)) فسيّده لا يُقطم وعبده لا 


or 
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يُقطع, وإذا كان العبد سيّده كافراً يُقطع؛ لأنَّ الكافر ليس حقٌ من بيت المال, وإذا سرق 
أيضاً ا لحر الكافرُ من مال بيت المسلمين يُقطع؛ لاله ليس له حقٌّ في بيت مال المسلمين. 
ار هق طييقة 2 عقي ) يفو ل قم ا 
المسلبون ضقرة كيار اسمن اهب ووضعت في صندوق, ثم أتى أحد ان كس 
الصندوق وأخذ نصف كيلو من الذهب لا يُقطع؛ لأنَّ له حقٌ في الغنيمة, لكن لو قُسِمّة 
الغنيمة ثم سَرقٌ من مال المقاتل الذي ججانبه يُقطع؛ لأنَّ الغنيمة ورّعت فإذا وُرّعت زالت 
شبهة تملك السارق منه. 
والصورة الخامسة ذَكرّهًا بقوله: (أَوْقَقِيرً) سرق (مِن غَلَّة وَقْفٍ) بی من ريع الوقف, أو 
إيجار الوقف, يعني: أي مال يخرج من الوقف وهذا الوقف (عَلَ الفُقَرَاءِ) لا يُقطع؛ لان له 
شبهة فی کلک 
ال ذلك ارا آرت عار رال خت رها عل الف فاخت الغلة رض 
مثلاً خمسون ألف ريال ووْضعَت في صندوق وأ فقيرٌ وكسر هذا الصندوق لا يُقطع؛ لأنَّ 
هذا الوقف على الفقراء وهو فقيرٌ فله نصيبٌ فيه, ولو سَرقٌ من غلّة وقف الفقراء رجلٌ 
عن يقطع؛ أنه لأ شبية لد فيه 
الصو الننادسة كا بعرلا از )رة (مق قال) يعي: للسارق ف 
)اهن المسروق سنه 
مثال ذلك: لوأنَّ رجلين اشتركا في محل تجاريٌ دفع كل واحدٍ منهما مئة ألف ريال ووضعوه 
في صندوق, فأقى أحد الشريكين وسرق منه خمسين ألف ريال لا يُقطع؛ لأنَّ له شبهة فيه 
كأنّه سرق جزءًا من ماله, ولوسرق الشريك جميع المال ماله ومال شريحه يُقطم؛ لأنَّ الملل 
الؤائد ليس له 
والصورة السابعة دكرَهَا بقوله: (أَوْ لأَحَدِ مِمّنْ لا يُقْطعٌ بالسّرقَِ مِنْهُ) مال ذلك: لو أن 
الشريكين السابقين لأحد الشريكين مغلا أب فأق الأب سرق من مال الشركة أربعين 
ألف ريال لا يُقطع الأب؛ لأنَّ مال الابن مال لأبيه ((أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك)). 
وكذا لوأنَّ عشرة معلمات اجتمعن ووضعت كل واحدٍ منهنّ في صندوق مئة ألف ريال 
فأصبح المبلغ مليون ريال, فلو أتى زوج إحدى المعلمات وسرق من ذلك الميلون ثلاثين 
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ألف ريال لا يُقطع لماذا؟ کاله سرق من مال زوجته وزوجته شريكة في ذلك المال, ولو 
سرق جميع المال يُقطع؛ لأنَّه قد تجاوز ما خص مال زوجته. 

وقال المصنّفُ رحمه الله عن الصور السبع: (لَمْ يُقَطَعْ) يعني: في الصور السبع السابقة 
لوجود شبهة الكملك.* 

والشرط الخامس من شروط القطع في السرقة: وهو ثبوت السرقة, وتثبت السرقة بأحد 
86 

الأمر الأول: بالشهادة. 

والأمر الغاني: بالإقرار. 

وأَمَارَ إلى الأمر الأول بقوله: (وَلَا يُمْطَعْ) أي: السارق للا ِشَهَادةِ عَدْلَيْنِ) والعدالة 
تتضمن الدين وكمال المروءة, فلو كان الرجل غيرٌ مستقيم ترد شهادته, وكذا لو كان ناقص 
المروءة ترد شهادته, والمروءة بجسب العرف. 

وقوله: ((بشَهَادَةٍ عَدْلَيْنِ)) أي: فلا تشهد النساء في السرقة؛ لأنَّ جميع الحدود لا مدخل 
للنساء في الشهادة بها, ولو سهد شاهدٌ واحدٌ عدل من الرجال لا يُقطع وإنّما يُعزّر 

الأمر الغاني الذي تثبت به السرقة قال: (أَوْ إِفرار مرَتيْنِ) يعني: يثبت بالإقرار, والإقرار 
يُشترط لصحّته 59 

الشرط الأول أنْ يقر مرتين وأَقَارَ إليه بقوله: (أَوْإفْرَارِ مَرَتَيِْ)) سواء في مجلين واحدٍ أو 
في مجلسين, يعني: لو أت بالسارق إلى القاضي وقال: اعترفثٌ بالسرقة فعلى قول الصف 
يسأله مرةً أخرى هل أنت سرقت؟ فإذا قال: نعم تثبت حينئذ السرقة, وإلى هذا القول 
ذهب الشافعية والمالكية. 

والقول الغاني: يكفي في الإقرار بالسرقة مرة واحدة قالوا: لأنّهِ لم يرد دليلٌ صريعحٌ على 
الككرار. 

اناا ابا الأون ا روان إل ای هيل اا عرو ا 
قال له الي عليه الصلاة والسّلام: ((مَا إِخَالْكَ سَرَقْتَ» قَالَ: بَلّ)) قالوا: فلمًا أق واعترف 
ثم سأله الي صل الله عليه وسلم ((مَا إِخَالُكَ سَرَفْتَ» قَالَ: بَلّ)) قالوا: هذا سأله مرتين 
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ليعترف مرتين, لكن سأله الي عليه الصلاة والسّلام عن ذلك ليتثبّت من إقراره أومن 
عقله. 

والشرط الغاني في الإقرار أَمَارٌ إليه بقوله: (وَلَا يَنْزِعُ) يعني: ولا يرجع السارق (عَنْ إقراره 
حى يُفْطَعَ) يعني: حتى يقام عليه الحدٌ, فلورجع قبل الحكم لا يُقطع بعد إقراره به, ولو 
اقرّعند القاضي وحكم عليه بالقطع ثم رجع عن إقراره قبل تنفيذ القطع لا يقطع وهذا 
قول عامة أهل العلم. 

فعند المذاهب الأربعة إذا رجع المحدود عن إقراره قبل إقامة الحدّ يُسقط عنه الحدٌ؛ لأنَّ 
الحدّ حق لله عز وجل لو رجع يُقبل رجوعه فيه. 

ثم بعد ذلك أََارَ إلى السرط السادس والأخير من شروط السرقة بقوله: (وَأَنْ يُطالِبَ 
المَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ) يعني: الذي سرقه السارق, فلو فص على السارق وَرَفِعَ إلى القاضي 
ولم يأت صاحب المال ليطالب به لا يُقطع, ولو تنازل لا يُقطع, واستدلوا بقصة سارق رداء 
ا ((أنَّ التي صل الله عليه وسلم قَالَ 1 - لما أَمَرَ بقظع الَذِي سَرَقَ ر 
رداءَه فد -: هلا كان َلك قَبْلَ أَنْ تأَتِيني بهِ!)) قالوا: فلمّا قال للنَّي صل الله عليه 
e ay‏ 
وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية. 

والقول الغاني: وهو رواية عن الإمام أحمد وإليه ذهب المالكية إلى أنّهِ لا يشترط أنْ يطالب 
المسروق منه بماله؛ لأنَّ السرقة حقٌّ لله وإنّما له أَنْ يطالب بإرجاع ما سُرِقٌ أما الحدٌ فيقام. 
ورجّح هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وقالوا: ليس هناك دليلٌ يدل على أنَّ 
من شروط القطع أَنْ يطالب المسروق منه بالمال. 

ويكون الصتم رحمه الله بهذا قد انتهى من شروط إقامة السرقة, ثم بعد ذلك يأتي كيفية 
إقامة خد الس فة دادن الله * 

لا قرع المصنّفُ رحه الله من ذكر شروط القطع في السرقة شَرعٌَ بعد ذلك في بيان كيفية 
إقامة حدٌّ السرقة؟ 

فقال: (وَإِذَا وَجَبَّ جب المَظْعٌ) يعني: وإذا توفرت الشروط وجب القطع؛ لقوله تعالى: وَالسََارِقُ 
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وَالسَّارِقَة E‏ يْدِيَهُمَا جَرَاءً ِمَا كسَّبَاكُ ولا فرق في إقامته بين الشّريف والوضيع, أو 


كه 


الغني والفقير, أوالذكر والأنق قال عليه الصّلاة والسّلام في البخاري ومسلم: ((وَآَيْمُ الله 
أن قامقة انقة تن EEE‏ 

قال: (قْطِعَت) هنا بدأ العنفيذ, يعني: إذا توفّرت الشّروط ما حكم إقامة حدٌّ السرقة؟ قال 
((وَجَبَ)) كيفية إقامة الحدٌ؟ قال: (فطعَث د يده اليُمى) قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: 
((وبذلك مضت الستّة)) أي: في قطع اليد اليمنى, وقال الوزير بن هبيرة رحمه اللّه: ((اتفق 
أهل العلم على أنَّ السارق تُقطع يده اليمنى في أول سرقةٍ له)) واستدل أهل العلم بما جاء 
في قراءة ابن مسعود: ((وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَةُ لالترا لما 

قال: (مِنْ مَفْصِلٍ الكّ) د يعني: الذي يُقطع هو الكف من المفصل؛ لأنَّ اليد إذا أطلقت 
يُراد بها الكف شرعاً قال سبحانه: لقَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ لی الْمَرَافِقِ4 قال 
أيديكم أي: من الأكف, إلى المرافق زاد عمًا هو متعارف عندهم أن المراد به عند 
الإطلاق الكف. وأنَّ الكف هي التي باشرت السرقة فيُباشر قطعها حتى ولو سرق بيده 
اليسرى يُقطع الكف الأيمن. 

وطريقة القطع: أن تتشدّ الكف عن الساعد بأنْ يأتي رجلان مثلاً رجلٌ يشدٌ الكف والآخر 
يشدٌ الساعد, فإذا انفصل العظم عظم الساعد عن الكف يوق بسكين وتُقطع تلك الجلدة 
التي تعلقت الكف بها. 

ولا يجوز إعادتها بفعل طب؛ لأنَّ المقصود من إقامة حدٌّ السرقة ة أيضاً إخافة جميع المجتمع 
من المبادرة إلى السرقة. 

قال: (وَحُسِمَتْ) يعني: توضع اليد في شيءٍ تحسم ويوق الدم؛ لعلا يخرج الدم فيموت 
المحدود, وكانت الطريقة سابقاً أنَّ زيتاً يغ فإذا كان حامياً توضع اليد فيه بعد قطع 
الساعد حتى يتوقف نزيف الدم, وإذا اتخذت العدابير الطبية لإيقاف الدم بعد القطع لا 
بأس, فليس الحسم بالزيت من تمام القطع وإِنّما المقصود هو القطع ثم يُعمل ما يؤدي إلى 
إيقاف الدم. 

ولا بيّن المصنّفُ رحمه الله شروط السرقة وحكم إقامتها وكيفية إقامة الحدّ, ذكرٌ بعد 
ذلك إذا لم تتوفر الشّروط في السرقة فماذا يعمل القاضي؟ 
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قال: (وَمَنْ سَرَقَ شَيْئَا مِنْ غَيْرِ حِرْزِ) يعني: من غير شيء يحفظ الشيء المسروق غُرفاً 
ثَمَرَا كآنَّ) يعني: سواه كان الوق او كتي) ) الكثر هو طلع فحل النخل الذي يؤخذ 
ويوضع على النخل غير الفحّال لكلقّح. 

قال: (أَوْ غَيْرَهُمَا) يعني: إذا سق من غير حرز والمسروق غير العمر وغير الكثر مثل: 
المواشي إذا سرقت من غير حرز كأنْ يڪون الباب مفتوحاً. أو سرق الجوال وهو بداخل 
السيارة والسيارة مفتوحة مثلاً. 

ا( دعل السارى (ظلته الفيقة) ةما سرف لقول التبي صل الله عليه 
وسلم كما سن القناق وان دادن الغمر المعلّق قال: ((مَنْ أَصَّابٌ بفيه مِنْ ذي 
حَاجَة)) يعني: أكل بفمه وهو محتاج إلى الأكل أو اشتھی الأكل نا دخل سانا ليس له 
أبواب وهو غير حرز ((غَيْرَ مُنَخِذٍ خْبْئَةٌ)) يعني: غير آخذ معه شيئاً في حضنه أو في ثوبه 
قال: ((قَلا شَيْءَ عَلَيْه وَمَنْ َرَج بِتَىْءِ مِنْهُ)) يعني: من الغمر المعلّق ((فَعَلَيّهِ العَرَامَةُ)) 
فمثلاً: لو شخصٌ سرق الجوال وهو في السيارة, والسيارة مفتوحة والجوال يساوي مثلاً 
خمس مئة ريال, تُغرّم هذا السارق ونقول له: أدفع ألف ريال عن هذا المسروق الذي 
سرقته, قال: ((وَالعُقُوبَةٌ)) يعني يُعزَّر لعدم توفر الشروط. 

وكذا لو أنَّ شخصاً سرق سيارةً وهي مفتوحة, فسرقها ثم حصل عليها حادث واحترقت 
نقول: كم قيمة السيارة؟ إذا كانت قيمة السيارة خمسين ألف ريال نقول له: أدفع لمالكها 
مئة ألف ريال ويُعرّره أيضاً القاضي؛ لقول التي صلى الله عليه وسلم: ((فَعَلَيّهِ العَرَامَة 
وَالعْقُويةُ)). 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب القطع في السرقة, ويليه - بإذن الله - بعد 
ذلك باب حدٌّ فطاع الطريق.* 
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(بَابُ حَدٌ فطاع الظَلرِيق) 
هذا هو الحدٌ الخامس من الحدود وسبق حدٌ الزنا, ثم حدٌ القذف, ثم حدٌ المسكر, ثم 
السرقة, وهنا حدٌ فطاع الطريق, ويُبرّب بعض أهل العلم على هذا الباب أيضاً ب((حدٌ 
المحاربين)) وكلاهما سواء. 
وقوله: ((بَابُ حَدٌّ قطّاع)) القُطَاع: جم قاطع ((الطرِيقِ)) وهو المعرف, والمراد بالقطع هنا 
الممانعة للآخرين من القيام بشؤونهم أو إخافتهم؛ لذلك سمّاه بعض أهل العلم ب((حدٌ 
المحاربين)) كاله يارب ويضاد ما حدّه الله عرز وجل ورسوله. 
وقد دل عليه الكتاب والسٌّنَّة والإجماع في الجملة, فمن الكتاب قوله سبحانه: (إِنَّمَا جَرَاءُ 
لين يحَاِبُونَ الله وَرسْولَةُ) الآية, ومن السّنّة حديث العرنيين في البخاري ومسلم: ((1 
أقى نفرٌ من العرنيين المدينة وأمرهم الي صل الله عليه وسلم أَنْ يشربوا من أبوال الإبل 
وألبانها, فلمًا تعافوا طلبوا من التي صل الله عليه وسلم أن يعودا إلى بلادهم مع الإبل 
والراعي, فقتلوا الراعي فطلبهم الي صل الله عليه وسلم وقطّع أيديهم - وفي رواية: 
وأرجلهم -)) ودل عليه الإجماع في الجملة. 
فطاع الطريق لا تخلو أفعالهم من أربعة, وقد رتّبهم المصنّفُ رحمه الله من الفعل الشنيع 
الو الاق 
فقال في تعريفهم: (وَهُمُ: الِّينَ يَعْرِصُونَ لِلنّايس) مُشترط لإقامة الحدّ في الطريق أربعة 
شروط حتى يكون الرجلُ قاطعاً للطريق: 
الشرط الأول دَكرَهُ بقوله: ((وَهُمُ: الّذِينَ َعْرِضُونَ للنّاين)) فلولم يعترض الشخص الئاس 
في طريقهم لا يعد قاطعاً. فمثلاً: لو أتق شخصٌ إلى آخر وجلس ججانبه ثم هذا الشخص 
اد مال فة مق مال الاق علس جاده به قاط الطريق. 
وقوله: ((وَهُمُ)) لا يشترط أنْ يكونوا جماعةً. فلو أن رجلاً واحداً أوامرأةٌ تعرّضت للناس 
في طريقهم يُعتبر قاطعاً للطريق, فقوله: ((وَهُمُ)) هذا لا مفهوم له في العدد. 
الشرط الغاني دَكرَهُ بقوله: (بالسّلآج) فيشترط لإقامة الحدّ أنْ يكون مع القاطع سلاحاً. 
وسواء كان السلا ح قوياً قاتلا أم لا, فالآلة الحادة سلاحٌ, والحجر أيضاً سلاحٌ, فلوأنَّ رجلاً 
ركب في سيارة أجرة وأخرج هذا الرجل على صاحب الأجرة سكيناً وضعها أمامه ولم 
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يطعنه بها وقال له: أخرج مالك مثلاً أو أخافه بدون ذلك فيعتبر قاطع طريق, وكذا لوكان 
معه خشبة أخرجها عليه يُعتبر قاطع طريق. 

ثم قال: (في الصَّحْرَاءِ) يعني: سواء خرج عليهم بالسلاح في الصحراء وهذا بالإجماع, 
والمراد بالصحراء ما كان بين بلد أو إلى بلد (أو الجْيَانٍ) يعني: داخل البلد, وهذا قول 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 

راهب الأحداف إلى أذ من أحاف الناس واخل الب لا يعد قاطعا لأتمبكية القرث: 
وهذا القول مرجوح؛ لأنّه لا دليل عليه بل الآية عامة, وقد رجّح قول الجمهور شيخ 
الإسلام رحمه الله؛ لذلك قال: ((في الصَّحْرَاءِ أ الُْيَانِ)) كلا الحالين في الحم سواء. 
الشرط الغالث ذَكرَهُ بقوله: (فيَعْصِبُوتَهُمُ المَالّ) ومن باب أولى العرض. فلو أن رجلاً أركب 
امرأةٌ معه في سيارة ومعه حديدة وهدّد المرأة بها بهتك عرضها يڪون قاطع طريق, وكذا 
لوأنّ رجلا أركب ذكراً صغيراً معه وهدّده بخشبة يُعتبر قاطع طريق تجري عليه الأحكام 
الآتية. 

الشرط الرابع دَكرَهُ بقوله: (حُجَاهَرَةً) فلابدٌ أنْ يكون ذلك جهرةً بأنْ يتعرض للناس في 
الرق قال: (لَا سَرِقَةً) يعني: لا خفيةٌ في أخذ المال, فلو أنَّ شخصاً بجانب آخر وهو في 
الطريق أخذ منه المال لا يعتبر قاطع طريق وإِنَّما سرقة, ولو كان في الطريق وأخذ منه 
الجوال نهبة أمام الناس ثم هرب لا بڪون قاطع طريق وإنَّما يكون منتهباً. 

فشرط قاطع الطريق أن يون غصباً كأَنْ يقول للمرأة: مني من نفسك وإلا أضربك, 
وكذا يقول للرجل: أخرج ما في جيبك وإلا قتلتك هذا غصب يجري عليه أحكام فاع 
الطريق, ولو قال شخصٌ لآخر وهو ليس معه أي سلاج وقال له: أخرج ما في جيبك لا 
يكون قاطع طريق. 

ولا ذكر التّعريف بشروطه الأربعة ذَكرٌ بعد ذلك الأفعال مع العقوبات التي يفعلها قاطع 
الطريق مع العقوبة التي عليه. 

قال: (قَمَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ مُكَافِئَا أَْغَيرهُ) هذه الحالة الأولى وهي: أن يجمع المحارب بين القتل 
وأخذ المال, وعقوبته القتل ثم الصلب. 
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لذلك قال: ((قَمَنْ مِنْهُمْ)) يعني: من المقاتلين المحاربين فطاع الطريق ((قَتَلَ مُكافئًا, أو 
غَيْرهُ)) يعني: سواء كان المقتول مكافتاً للقاتل في الدين وال حريّة والرّق وعدم الولادة, أم لا. 
يعني: سبق أنَّ من شروط القصاص المكافأة فلا يُقتص من الآخر في القصاص إلا بعد توفر 
المكافأة, أما في حدّ الطريق لا ذشترط المكافأة فمن فعل هذا الفعل مع المكافئ أو غيره يُقام 
عليه حدٌ الطريق؛ لذلك قال: ((قَمَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ مُكَافِن)) مثل: مسلم قتل مسلماً ذي قتل 
ذمياً يام عليه حدٌ قاطع الطريق إذا توفّرت فيه الشّروط ((أَوْ غَيْرَهُ)) يعني: غير المكافئ 
مثل: لو مسلم قطع الطريق على ذي يقتل. 

لذلك قال: (كَالوَآِ) فلو أنَ الأب قطع الطريق على ولده يُقتل الأب ولا ننظر إلى المكافأة, 
(وَالحَبَِ) كذلك لو السيّد قطع الطريق على عبده غصباً بالسلاح يُقتل, (وَالَدَتَيْ) كذلك 
لوالمسلم لو قطع الطريق على الذي يقتل المسلم. 

قال: (وَأَخَدَّ المَالّ) هذا هو فعل الجناية الغاني, الجناية الأولى: القتل, الجناية الشانية: وأخذ 
لمال قال: (قُتِلَ ثم ضْلِبَ حى يَشْتَهِرَ) يعني: أمره, وهذا بالإجماع أنَّ مَن قتل وأخذ المال 
يُقتل ثم يصلب. 

قال: ((فَيِلَء نُمَّ صْيِبَ)) وطريقة الصلب: أنَّه إذا َيِل بالسيف تُنصب خشبة وتُفرد يداه 
يمنة ويسرة كالصليب, ويُربط على تلك الخشبة بعد قتله قال: ((حَ يشْتَهِرَ)) يعني: ليس 
هناك حدٌ لعدد الأيام التي يعلق عليها في تلك الخشبة, وإنَّما إذا رأى الوالي أنَّ المدة التي 
عُلّقَ عليها كاف في زجره كفى, فلو علّق يوماً أو يومين أوثلاثة أو أسبوعاً له ذلك, ويُصلى 
عليه إذا كان مسلماً بعد القتل أو بعد إنزاله من الصلب سواء, لكن إِنْ خُيِيَ أن تخرج 
منه رانحة نتنه بعد الصلب يُصلى عليه ويُغْسّل قبل أن يصلب ثم بعد ذلك يصلب إذا 
كان مسلماً يُفعل معه ذلك, أما الكافر إذا قّتِلَ فلا يُغسّل ولا يُصل عليه. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الحالة الحانية التي يفعلها فطاع الطريق فقال: (وَإِنْ قَتَلّ) يعني: 
قاطع الطريق (وَلَمْ يَأَخُذِ المَالّ) يعني: فقط اقتصر على القتل مثل: لو أنَّ شخصاً عرض 
للناس في الطريق فقتل أحد المارة, أو في داخل بلد عرض لمن يريد أن يذهب للمدرسة 
وقتل أحدهم لإخافتهم هنا يُقتل. 
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لذلك قال: (قْتِلَ حَنْمًّا) يعني: قُتِلَ قتلاً واجباً لا ينظر فيه إلى عفو أولياء المجني عليه, ولا 
ينظر إلى أولياء الدم في أخذ الدّية, فلو قتل الأخ أخاه في قطع الطريق لا ينظر إلى مطالبة 
الورثة بالقصاص وإنَّما يُقتل فوراً (وَلَمْ يُضْلَبْ) لأنّهِ لم يأخذ ال مال, أما إذا تقصد شخ 
آخر لعداوةٍ بينهما سابقة سواء في المدن أو خارج المدن فقتله فلا يكون هذا من باب 
قطع الطريق؛ لأنَّ قطع الطريق يقصد عامّة الناس ليخيفهم, أما من طلب دماً فلا.* 

ما كر المصنّفُ رحمه الله الجناية الشانية من أنواع فطاع الطريق وهي: أنَّ مَن قَتلّ منهم 
يُقتل, ذكرٌ بعد ذلك أنَّ من جنى منهم بما دون النفس فهل يقتص منه أم لا؟ 

قال: (وَإِنْ جنَا) سواء كانوا جماعةٌ أو واحداً (يمَا يُوجِبُ قَوَدَا) القود هو القصاص (في 
الظرف) يعني: لو أنَّ أحداً من المحاربين قطع أصبع أحد الآمنين قال: (تَحثمَ آْتِقَاُة) 
يعني: يجب أن نقتص من ال جاني حتى ولو تنازل المجني عليه؛ لأَنّهِ حقٌ لله تعالى وإلى هذا 
ذهب الشافعية والأحناف. 

وذهب المالكية إلى أنَّ هذا حق يِن حقوق الآدميين لم أن يتنازلوا عنه. ورجّح هذا القول 
ابن قدامة وشيخ الإسلام رحمه الله. 

وكذا لوأنّ المحارب قطع أذن أحد الآمنين لا يُقتل ولكن يجب أنْ يقتص منه على قول 
المصئّف رحمه الله وهكذا. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الجناية الشالخة وهي: إذا أخذوا امال ولم يقتلوه فقال: (وَإِنْ أَحَدَ کل 
وَاحِدِ) يعني: من المحاربين, أو كان فرداً (مِنَ المَالٍ قَدرَ مَا يُقْطَعُ بأَخْذِهِ السَّارِقُ) يعني: 
إذا بلغ نصاباً وهو ثلاثة دراهم فصاعداً, أو ربع دينار فصاعداً. وعليه: فلو أنَّ أحد 
المحاربين قطع الطريق وأخذ عشرة ريالات على قول المصنّف رحمه الله لا يُقام عليه الحد؛ 
لألّه لم يبلغ نصاباً. 

والقول الغاني: أله لو أخذ دون النصاب يُقطع. فلو قطع الطريق وأخذ ريالاً واحداً يقام 
عليه حدٌ الجرابة. ورجّح هذا أيضاً ابن قدامة رحمه الله؛ لأنَّ الجناية هنا جرابة وليست 
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سير فه. 
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قال: (وَلَمْ يَفْكلُوا) أي: أخذوا المال ولم يقتلوا. العقوبة: (قُطِعَ مِنْ كل وَاجِدِ) يعني: إنْ كانوا 
جماعةً, وكذا إِنْ كان فرداً (يَدْهُ اليُمَى) تقطع اليد اليمنى لجناية السرقة, وإذا كانت يده 
اليمنى مبتلة أصلاً أو وَل مقطوعة يده اليمنى لا تقطع يده اليسرى. 

قال: (وَرِجُلُهُ البْسْرّى) أي: تقطع للجرابة فاليد لأخذ المال والرجل لقطع الطريق, وقطع 
اليد يكون من مفصل الكف كالسرقة, وقطع الرجل يكون من مفصل العَقِب يعني: من 
بداية شط القدم فلا ُقطع من الكعب؛ لاله يتسبب له العرج وإِنَّما نُقطع مُقدَّم القدم 
من ظهر الساق من الأسفل تقطع. 

قال: (في مَقَام وَاحِدِ) يعني: في وقت واحد تُقطع اليد والرجل, فلا يجعل قطع اليد في يوم 
وقطع الرجل في يوم آخر بل في وقت واحد. 

قال: (وَحْسِمَتَا) أي: عُمِستا في الزيت المغلي؛ ليتوقف الدم لعلا يموت الجاني, وإذا كان عند 
الطب دواءُ آخر غير الزيت المغلي فيُعمل به لآنَّ؛ المقصود إيقاف الدم. 

قال: (ثُمَّ خُنٌّ) يعني: لم يسجن وإنّما يّقام عليه هذا ا لحد من غير سجن, وسيأتي - إن شاء 
الله - الجناية الرابعة مع عقوبتها.* 

والجناية الرابعة من جنايات قُطّاع الطريق قال: (فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا نَفْسًا) أي: لم يقتلوا أحد 
(وَلذيل يلَع نِصَاب السَّرِفَةِ) يعني: إذا لم يأخذوا مالا كثيراً بمقدار نصاب السرقة 
فصاعداً, أو لم يأخذوا مالا البنّة, وإنّما كانت جنايتهم هي إخافة ابن السبيل فقط, أو 
الحذواعالاً لحكم سرا 

فالحكم ذَكرَهُ بقوله: (نُقُوا) ثم فسّر المصنّفُ رحمه الله كيف يكون هذا الٿفي قال: (بأَنْ 
قروا قاد رکون يوون إلى بَلَِ) بان يُوضعوا في بلد زمناً معيناً ثم يخرجون منه إلى بلد 
آخر وإلى ثالث وهكذا, وهذا مذهب الجمهور بأَنّهم يشردوا. 

وذهب الحنفية إلى أنَّ التفي الوارد في الآية معناه الحبس أو يُنْقَوا مِنَ الْأَرْضٍِ) أي: 
يحبسوا, ولك هذا خلاف مقتضى العربية فالئفي يختلف عن الحبس, لكن إذا كان 
تشريدهم في مفسدة عظيمة فنلجاً إلى حكم آخر وهو حبسهم. 
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ولم يذكر المصنّفْ رحمه الله مدّة التّفي؛ أن اة أطلقف ر ينقؤا يك اض رها 
عائدٌ إلى اجتهاد الحاكم فله أنْ ينفيهم عاماً كالزاني البكر, وله أنْ يزيد وله أن بُقَلّل من 
ذلك, وله أن يشردهم طوال العُمُر فيما يرى القاضي فيه المصلحة. 

وإلى هنا انتهت جنايات قُطّاعَ الطريق وعقوباتهم, ثم بعد شرع في مسألة أخرى فقال: 
(وَمَنْ نَابَ مِنْهُمُ) يعني: من قُطَاع الطريق (فَبْلَ أن يُفْدَرَ عَلَيْ) أي: قبل أَنْ يقبض عليه 
قال: (سَقَط عَنْهُ مَا كآنَلِلّهِ) يعني: تسقط عنه الأحكام المترتبة إذا كانت حقّاً لله عز وجل, 
ما هي الأحكام المترتبة لحق الله عز وجل؟ 

قال: (مِنْ نَنِي) والعوبة أطلقها الله عز وجل ولم يُبِيّن كيف هي في فاع الطريق ق فقال: 
إلا الذي تَابُوا مِنْ قَبْلٍ أن قدا عَلَيْهمْ4 [المائدة: ؛*] ومتى ظهر للحكام توبتهم ترب 
على توبتهم الأحكام الآتية: 

فمِنْ توبتهم مثلاً إعلانهم إلقاء السلاح, ومن توبتهم أيضاً أن يتوجهوا إلى العبادة والبعد 
عن قطع الطريق, ومن توبتهم الذهاب إلى ذوي العقل وإظهار الندم هم والعوبة وغير ذلك 
من أنواع التوبة, فإذا ظهر منهم التوبة يترنّب عليه حكمان: 

الحكم الأول: ما كان للّه. 

وا لمڪم الغاني: ما كان للآدميين. 

فما کان لله يسقط؛ لأنَّ الله عز وجل قد أسقط عنهم ما كان له سبحانه بقوله: (إلّا الَذِينَ 
تَابُوا مِنْ قَبَلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهمْ َاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) فالله وعد بمغفرة ذنوبه 
وبر حمته له. 

((سَقَطَ عَنْهُ مَا كنَ لِلّه - مِنْ ن تَفي)) فلا ينفون إذا ارتتكبوا الجناية العانية, (وَقَظع) إذا 
اكا الا القالفة (وَصَلْبٍ) إذا ارتكبوا الجناية الأولى, (وَحَحَتْم قَْلِ) إذا ارتكبوا 
ا لجناية الأولى والغانية, ويتحتّم قتلهم إذا قتلوا مكافتاً طالب أولياء الدم القصاص, وإذا 
تنازل أولياء الدم فحق الله أيضاً يسقط, فقوله: ((وَتَحتَمِ قَْلِ)) بأَنْ يتنازل أولياء الدم عن 
المقتول المكافيع للمقاتل. ٠‏ 

والححكم الغاني: أحكام الآدميين قال: (وَأَخِدَّ) يعني: يؤخذ قاطع الطريق (بمًا لْدَمِيّينَ) 
بالحكام المترتبة للآدميين, والأحكام المترتبة للآدميين هي قال: (مِنْ تَمي) يعني: مِن 
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المطالبة بالقصاص من القاتل فيما إذا كان المقتول مكافئاً للجاني, فلوأنَّ قاطع طريق مسلمُ 
َل مسلماً ثم تاب قاطع الطريق وطالب أولياء الدم بقتله يُقتل حتى ولو تاب؛ لأنَّ هذا 
حق للآدي. ولو تنازلوا لا يُقتل فيكون من حق الله عز وجل. (وَطَرَفِ) فيما لو قطع 
المحارب أصبع عابر سبيل ثم تاب من قبل أَنْ يُقدر عليه, إذا طالب المجني عليه 
بالقصاص يُقام القصاص حتى ولو تاب المحارب, (وَمَالٍِ) أيضاً لا مُسقط عن المحارب ما 
أخدٌ من مال حتى ولو تاب من قبل أن يُقدر عليه. 

مال ذلك: لوأنّ حارباً قطع طريقاً ثم أخذ من عابر سبيل عشرة آلاف ريال ثم بعد ذلك 
تاب, وطالب صاحب المال بعشرة آلاف تؤخذ من قاطع الطريق حتى ولو تاب؛ لاله حقٌ 
للآدي. 

قال: (إلا أَنْ يُعْتَى له عَنْهَا) فإذا عفى عن العشرة الآلاف ريال لا يطالب قاطع الطريق به 
أنه حقٌّ للآدي عفى عنه, وكذا لوعفى من قُطِمَ طرفه كالأصبع. وكذا لو عفى أولياء الدم 
المكافئين له.* 

ما دكرٌ المصنّفُ رحمه الله أفعال الجاني من فطاع الطرق وعقوبته, سرع بعد ذلك ما الذي 
يجب عليه أن يفعل من اعتدي عليه من قاطع طريق أو غيره؟ 

فقال: (وَمَنْ صَالَ عَلَ تَفْسِه) بأَنْ سى إلى قتلها أو إتلاف شيء منها, (أَوْ حُرْمَتِه) يعنى: 
أوأهله مِنْ: زوجته. أوأمه, أو بنته, أو أخته ونحوذلك. (أَوْمَالِ) بأخذ شيءٍ منه أو بأخذه 
بالكلية أيضاً. 

والصيالة هذه سواء كان القائم بها قال: (آدَييّ) والمراد بالصيال وهو الشخص الذي يريد 
أن يهجم على الآخر؛ ليعتدي عليه أو ليأخذ منه مالاً أوليهتك عرضه. قال: (أَوْ بَهِيمَةٌ) 
وكذا لو إِنْ اندفعت بهيمة إلى بني آدي وهي صائلة فله ثلاثة أحكام في الدنيا والحڪم 
الرابع في الآخرة. 

الحم الأول ذَكرَءُ بقوله: (قَلَهُ الدَهُعُ عَنْ ذَلِكَ) يعني: عن الصيالة (بأَسْهَلٍ مَا يَغْلِبُ عَلّ 
طَنَّهِ دَفُعَهُ يه) فمن کان يندفع بالتهديد بالكلام لا يُدفع بالضرب, ومن كان يدفع بالضرب 
باليد لا يُدفع بالضرب بالخشبة, ومن كان يدفع بالخشبة لا يُدفع بالحديدة وهكذا, 
والضابط في ذلك ذَكرَهُ بقوله: ((مَا يَغْلِبٌ عَلَ طَنَهِ دَفْعْهُ يه)). 


الحكم الثاني ذكرءُ بقوله: (فَإِنْ َم يَنْدَِمْ) يعني: لم ينفع به الكلام ولا الضرب (إِلا بالمَمْلِ: 
فَلَهُ ذَلِكَ) يعني: فله أنْ يقتله, ولكن إذا قتله من غير بينةٍ أنه صال عليه فإنّهِ يُقتل. 
مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً مع زوجته في الصحراء أن إليه رجلٌ بسلاح وقال: أريد أنْ أهتك 
عرص زوجتكَ, فهدّده بالكلام فلم ينفع فقتل الزوج ذلك الصائل فمات الصائل, إذا لم 
تكن هناك بينة عند الزوج بأنّ هذا أتى ويريد أن يعتدي على عرض زوجتي فإنَّ الزوج 
فإذا قيل: إِنّه أراد أنْ يدفع عن عرض زوجته ولیس عنده أحدٌ؟ نقول: حتى ولو کان ذلك؛ 
أله لومْتِحَ هذا الباب لسالت الدماء فكل شخصٍ إذا كانت بينه وبين آخر عداوة يقتله ثم 
يقول: هذا أراد أنْ يهتك عرضي أو أنْ يأخذ مالي أو أن يقتلني؛ لذلك قال عليه الصلاة 
والسّلام كما في البخاري ومسلم: ((لَوْ يَعْطى الاس بِدَعْوَاهُمْ)) يعني: لابدّ من بينة 
((لَذَغَ تاس دِمَاءَ رجَال وَأَمْوَالَهُ)). 

وكذا لو أنَّ شخصاً أراد أن يقتلك وأشهر السلاح عليك فبادرته بالقتل, إذا لم يكن 
نورين ا ا 

لذلك قول المصكف: ((قَِن لم يَنْدَفِْ إلا بالمَْل: قَلَهُ ذَِكَ)) بشرط أن تڪون عندك بين 
من حضور أشخاصٍ يشهدون بصيالته عليك. 

الحكم الغالث ذَكرَهُ بقوله: (وَلَا صَمَانَ عَلَيّه) يعني: لو ثبت أنه صال عليك فلم يندفع 
إا بقطع يده فقطعتها لا ضمان عليك بالدية فيما دون النفس, وكذا لو ثبتت صيالته 
عليك فقتلته لو طالب أولياء دمه بدية النفس لا ضمان عليك؛ لأنّه صائل. 

وا لحم الرابع يتعلق بالآخرة انتقل هنا إلى الشخص المصول عليه فقال: (وَإِنْ قُتَلَ فَهُوَ 
شَهِيدٌ) والدليل ما جاء في صحيح مسلم: ((جَاءَ رَجُلُ إلى يَسُولٍ اللّه صل الله عليه وسلم 
قَقَالَ: تَا سول اللها أرَأيت إِنْ جَاءَ رج يُرِيدُ أُخْدَّ مَالِي؟ قَالَ: قلا ُعْطِهِ مَالَكَ, قال: أَرَأَيْتَ 

إن قتي قال فاته قال: أرَأَيْتَ إن قَتلَبي؟ قال: كنت مَهِيدُ. َال أَرأيْتَ إن فَكلقه؟ قَالَ: 
هوف التار)). 

ثم بعد ذلك لما بِيّن المصنّف رحمه الله أنَّ من صال عليه له الدفع بيّن ما حكم هذا الدفع؟ 
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فقال: (وَيَلْرَمُهُ الدَفعُ عَنْ نَفْسِهِ) يعني: يحب عليه أن يُدافع عنه نفسه؛ لأنَّ الله عز وجل 
أمرك بالحفاظ عليها فقال: ولا تَقْدُلُوا أَنْفْسَكُمْ) [النساء: 9؟] (وَحُرْمَتِهِ) يعني: يجب 
عليك أنْ تُدافع عن عرضك وجوباً قال: (دُونَ مَالِهِ) لأنَّ له أن يبذل المال إلى الآخرين, 
ولا يجوز له أَنْ يبذل عرضه إلى الآخرين وكذا لا يجوز له أنْ يُقدّم نفسه للآخرين لقتله 
إلا في القتال الحق. 

الا ا ا ا ا ل لم 
ذلك فيما إذا دَخلّ منزلاً من غير سلاح أو بسلاح فقال: (وَمَنْ دَخَلَ مَنْزِلَ رَجْلٍ 
مُتَلَّصّضًا) يعني: طالباً السرقة (فَحُكُْمُهُ كَذَلِكَ) يعني: ترجي عليه الأحكام الأربعة 
السابقة, له أنْ يدفعه بما يغلب الظن دفعه به, إذا لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك, ولو مات 
أو تلف شيءٌ من أطرافه فلا ضمان عليه, ولو قتلك كالسارق وأنت تريد أَنْ تدفع فأنت 
مثا ذلك: لوأنَّ شخصاً دحل منزلك يريد أن يرق شيئاً فهدّدته بالكلام فلم يندفع. ثم 
صلت به إلى القتل لك أن تقتله بشرط أن أيّ اعتداء منك عليه يجب أنّْ يكون ببينة. 
وإذا لم يڪن بينة قال الي صل الله عليه وسلم: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ َهِيدٌ)) فليس 
لك سوى الصبر وإلّا يقام القصاص عليك؛ لأَنّك قتلت نفساً من غير بينة. 

ومِنَ الأحكام أيضاً لو أنّ رجلاً ليس معه سلاحٌ ولم يدخل منزلك وإنّما نظر من خارج 
الباب إلى منزلك والباب مغلق, فلصاحب الدار أنْ يفقأ عينه ولا ضمان عليه؛ كما قال 
عليه الصّلاة والسّلا م كما في البخاري ومسلم: ((لَوْ أَنَّ آمْرَءًا آطلَمَ عَلَيْكَ عير إِذْنِ 
فَحَدَفْتَهُ بحَصَاقٍ مَقَقََتَ عَيْنَكُ لم يَكُنْ عَلَيْكَ جُتَاحٌ)) أما إذا كان الباب مفتوحاً فنظر 
فيه فلا يجوز أنّْ يُرى بشيء؛ لأنَّ المقصّر في ذلك هو صاحب الدار. 

وكذا أيضاً من تسمّع إلى حديث قوع في باب مغل فأتلفت أذنه مثلاً فلا جناح عليه لأنّه 
يقاس على العين, أما إذا تكلم اثنان في باب مفتوح أو يُسمع فلا يعتدى عليه؛ لأنَّ هذا 
تقصيرٌ من المتحدثين 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب حدٌّ فطاع الطريق, ويليه - بإذن اللّه - بعد 
ذلك باب قتال أهل البغي. 
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(بَابُ تال أَهلٍ البغي) 

((أَهْلٍ البغي)) يعني: أهل الظلم, البغي هو الظلم. 
وقد د حكمهم الكتاب والسّنَّة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم, فمن الكتاب قوله 
سبحانه: لوَإِنْ طَائِقَكَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْمَلُوا كَأَصْلِحُوا بَيْتهُمَاهُ [الحجرات: +] الآية, ومن 
ا ما جاء في صحيح مسلم أن الي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((مَنْ تاڪ 

وَأَمَرَكُمْ جمِيعٌ يُرِيدُ ا جمَاعَتَكُْ؛ فَآفْتُلُوهُ)) وأجمع الصحابة رضي الله عنهم 
على قتالهم كما في وقعت صفين. 
وأوجب الله عز وجل طاعة الإمام حتى وإِنْ كان جائراً قال عليه الصّلاة والسّلام: ((مَْ 
23 من ميرو شيا كَلْيَضْيرْ)) وولاية الإمام تنعقد بأحد أربعة أمور: 
الأمر الأول: بالنص كما ن الي عليه الصّلاة والسّلام على خلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله تة بعده: 
والأمرالغاني: بإعطاء الولاية لمن بعده وهو حي كما أعطى أبو بكر رضي الله عنه الولاية 
بعده لعمر رضي الله عنه. 
والأمر الفالث: أَنْ يجتمع أهل الحلٌ والعقدِ لاختيار إمام كما فَعلّ عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حيث جعل الشورى من بعده في ستةٍ من الصحابة. 
والأمر الرابع: بالغلبة والقهر كما كان مع عبد الملك بن مروان رحمه الله حينما غلب على 
امن الزيين: 
فمتى انعقدت الولاية للإمام بأحد تلك الأمور الأربعة وجب طاعته, وحرم الخروج عليه. 
وسبب خروج البُّغاة على الأئمة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله سببه أمران قال: ((إما قل 
العلم, وإما قلَّة الصبر)) وعندنا أمران: 
الأمرالأول: هوالخروج على الإمام بطلب نزع ولايته, وسيأقي الأحكام. 
والأمر الثاني: نزع الولاية منه من غير خروج عليه مثل: أن يقول شخص: إماي ليس 
فلان ولكنّه لا يخرحج عليه, وإنَّما في بيته يزع الولاية من قلبه عن إمامه, وهذا من كبائر 
الذنوب قال عليه الصّلاة والسّلام: (مَنْ حَلَعَ يدا مِنْ طَاعَةٍ لى الله يو مَ القِيَامَةٍ ولاخ 
له وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَهَه مَاتَ مِيتَةٌ جَاجِلِيَة)). 
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وإذا خرج على الإمام قوم فبوّب أهل العلم لهم: ((يَابُ قِثَالٍ أَهْلٍ البَغي)) وهناك فرق بين 
البغاة وبين الخوارج: 

البغاة فَسِقَّة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أما الخوارج فرجّح أَنّهم كمّار, والخوارج: هم 
الذين يُكمّرون صاحب الكبيرة أو يطعنون في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسّلام 
ويتنقّصونهم. فلا يصح إطلاق الخوارج على البغاة, هؤلاء نوع وأولعك نوع. 

ولا يصدق عليهم بغاة إلا إذا توقّرت فيهم أربعة شروط ذكرها المصنّفُ, الشرط الأول 
دَكرَهُ بقوله: (إِذَا خَرَحَ قوم) يعني: يشترط أنَّ الذي يخرج جماعة كثيرة, وإذا خرج فردٌ على 
الإمام فقال أهل العلم: أنَّ هذا حكمه حكم فطاع الطريق, تجري عليهم أحكام الباب 
السايق. 

والشرط الغافي دَكرَهُ بقوله: (لَهُْ شَوْكَةُ) يعني: قوة (وَمَنَعَةُ) يعني: يمتنعون بها عن موافقة 
الإمام لقوتهم, فلو خرج قومٌ لكنّهم ضعاف لا يكونون من البغاة وإنّما يحرى عليهم 
أحكام الباب السابق فصاع الطريق كما قال بعض أهل العلم. 

والشرط الغالث ذَكرَّهُ بقوله: (عَلَّ الإِمَامِ) يعني: ينازعون الإمام في ولايته وتحوله عنها. ولو 
طالبوا بنزع ولاية غير الإمام كأنْ خرجوا في الشوارع يريدون أن ينتقل المعلم الفلاني 
من مدرسة إلى مدرسة فهؤلاء ليسوا بغاة؛ لاهم لم يخرجوا على الإمام وإنّما يڪونون من 
أحكام الباب السابق كما قال أهل العلم نجرى عليهم أحكام قطع الطريق؛ لإخافتهم 
اسول 

وكذا لو خرج قومٌ لغلاء الأسعار ولم يتعرضوا للإمام لا نجري عليهم أحكام البغاة وإنَّما 
نجري عليهم أحكام الباب السابق؛ إذا أخافوا السبيل. 

والشرط الرابع دكرَهُ بقوله: (بتَأوِيلٍ سَائغ) مقبولٍ له وجه, يعني: في دعوى في أمرٍ مهي له 
وجاهته, ولو خرجوا على الإمام بتأويل ليس له وجه مثل: لو خرجوا على الإمام وقالوا له: لا 
نريدك؛ لأنّكَ قصير فلا يكونون من البغاة وإنّما من الباب السابق, ولو خرجوا على الإمام 
قالراة لا ید لاتق مركب النيارة السوداء ون يدك أن فرك السار البيضاء 
مثلاً فهؤلاء ليسوا بغاة وإنّما ((يتأُوِيلٍ سَائغ)) مثل: أن يأمر بنشر الشرك في البلد. وحاربة 
التوحيد مثلاً فهنا يحرى عليهم أحكام هذا الباب. 
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قال: (فَهُمْ بُعَاة) يعني: يجري عليهم أحكام البغاة, وما هي أحكام البغاة؟ ذكر المصتفُ رحمه 
الله أمرين الى متا هب أن يقعلة الإمام. 

الأمر الأول ذَكرَءٌ بقوله: (وَعَلَيْه أن يُرَاسِلَهُمْ) يعني: يجب أن يسع الإمام إلى ما فيه صلحٌ 
بينه وبينهم كما قال سبحانه: لوَإِنْ طَائِمَكَانٍ مِنَ الْمُؤْمنِينَ افْتكَُوا كَأَصْلِحُوا بَيْتَهَُا) 
[الحجرات: 9] هذا الام الول الذي ورد في الآية, (يُرَاسِلَهُمْ)) سواء م مِن أهل العلم أ 
هو يخرج وبين لهم ويدعوهم إلى المصالحة وهكذا؛ لأحقن دماء المسلمين. 

ثم ذكرٌ المصنّفٌ رحمه الله ماذا يَدكرُ في مراسلته لهم؟ قال: (قَيَسْأَلَهُمْمَا يَنْقِمُونَ مِنْهُ) 
يعني: يسأهم ماذا ينتقدون في حكمه وولایته, قال: (فَِنْ ذَكَرُوا مَطلَمًَ: أَرَلََا) يعني: إذا 
كان يظلم الناس يجب على الإمام أن يزيلها ليتم الصلح, (وَإِنِ آذَعَوَا شْبْهةَ: كَشَفَهَا) يعني: 
العبس عليهم أمرمثل: لو سكن في قصر كبير مشيدٍ وقالوا له: إنّك تأخذ أموال المسلمين, 
فيزيلُها ويقول: إِنَّ هذا القصر بنيته لكل وال وليس خاصاً بي وهكذا, فيسعى إلى المصالحة 
بينهم لحفظ الدماء, هذا الأمر الأول من أحكام البغاة يجب عليه أن يراسلهم. 

والأمر الغاني دَكرَهُ بقوله: (فَإنْ قَاءُوا) يعني: إن رجعوا عن البغي الذي هم فيه (وَإِلّا َائَلَهُمْ) 
وجوباً وقد ساق الإجماع على ذلك الوزير بن هبيرة رحمه الله, ولم يختلف أحدٌ في ذلك من 
أهل العلم, بل قال أهل العلم كابن قدامة وشيخ الإسلام وغيرهُّما من الأعلام ((ويجب 
على الرعية أن يعينوه)). 

لذلك قال: ((قَإِنْ قَادُوا؛ إلا قَاتَلَهُمْ)) قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((والأفضلٌ له ألا 
يقاتلهم حتى يبدؤوا هم بالقتال)) الكن لو بدأ هو بالقتال لا إثم عليه والدليل قوله 
سبحانه: : قن بعت إِحْدَاهْمَا عل الْأُخْرَى فَقَاتُِوا الي تبي حى قى تَفِيء إلى أَمْر اللّه) يعني: 
إِنْ عادوا إلى دورهم لا يجوز أنْ نتبعهم إلى دارهم ونقتلهم, 56 أو نتلف أموالهم, 
وكذا لا يجوز الإجهاز على جريحهم؛ لأنّ الواجب هو أَنْ يعدوا ويكفوا عن بغيهم فإِنْ 
عاذو رکون 

ويجب على المسلم أَنْ يبتعد عن الفتن وعن مواطنها وعن أسبابها, وقد كيَّى بعض الصحابة 
رضي الله عنهم عن الفتن التي وقعت كما فَعلّ ابن عمر رضي الله عنهما. 


وإذا صان الله عز وجل يدك من دماء غيرك فاحفظ لسانك عمًا لا يعنيك من الإعانة على 
القتل أوعدمه, قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وإذا قامت الفتنة احتار العقلاء في حلّها)) 
وأعظمٌ حل لما يجده العامة والخاصة في الفتن هو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والإكثار 
من تلاوته, والإقبال من العبادة كما فصل التي عليه الصلاة والسّلام العبادة في الفتنة 
قال: (العِبّادَةُ في الهَرْح كْهجْرَةٍ !ي)). 

ويجب في حال الفتن أَنْ يقبل الجميع على الدعاء بأنْ يصرف الفتن عن قلبه ولسانه ويده, 
وليعلم أنَّ المسلم محاسبٌ على کل قول يقوله كما قال جلّ وعلا: لإمَا يَلْفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا 
دنه وفيت عفد 6 [143] :ولا ایق عامة الغاس أنْ يتكلموا في أمور عظام, سامت 
الله عز وجل الجميع على كل ما يتكلم به المرء.* 

لما دّكرٌ المصنَّفُ رحمه الله فيما إذا خرج قومٌ على الإمام, دّكرٌ بعد ذلك فيما إذا اقتتل قومٌ 
مع قوع وليس مع الإمام. 

فقال: (وَإِنِ آفْتَتََتْ) سواء كان فيها قل أو اعتداءٌ فيما دون النفس أو إتلافُ للمال 
(طَائِمَئَانِ) أي: مجموعتان (لِعَصَبِيّةِ) كعصبيةٍ للونٍ أو بل أو حيّ, وهو الذي يُعرف عند 
بعض الناس مشاجرةٌ جموعةٍ مع مجموعة. 

قال: (أَوْ رِنّاسَة) بأن اقتتلت طائفتان كل واحدة منهما تريد أَنْ ُنب أحد أفرادها رئيساً 
على الح مثلاً, أو جابياً ها ونحو ذلك. 

قال: (قَهُمَا ظَالِمَتَانِ) يعني: لا يجري عليهم حكم البغاة وإنّما ظلمة كَل طائفةٍ الأخرى 
باعتدائها ها, ويُعرّر الإمام من اعتدى من كلتا الطائفتين عل لاخر 
وأما في الأموال والأنفس وفيما دون النفس قال: (وَتَضُمَ واه حِدَةٍ ما 
يعني: وتضمن كل طائفة ما أتلفت على الطائفة الأخرى. 

عا كلك ا شع ی ی ت و 
سيارات من الطائفة الأخرى, هذه تضمن ما أتلفته من تلك السيارة والطائفة الأخرى 
تضمن .ما أتلفقة من الس السيارات وهكذا. 

ولو حصل تلق لا يُعلم من المتسّبب فيه هل هذه الطائفة أم هذه؟ قال شيخ الإسلام رحمه 
الله: ((تضمن كنٌّ طائفةٍ التقصف)). 
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(بَابُ حُڪم المَرْتدٌ) 
الد في اللّغة: هي الرجوع قال سبحانه: (وََا تَرْدُوا عل بار فتَنْقَِبُوا خَابِرِينَ) 
[المائدة: ١؟]‏ وقال سبحانه: (إِنَّ الّذِينَ ارْكَدُوا عَلَ أَدْبَارهِمْ) [محمد: 0؟]. 
وشرعاً عرّفها المصنّفٌ بقوله: (وَهُوَ: الي يَكْفْرُ بعْدَإسْلَامٍ). 
وقد جاء الكتاب والسّنّة والإجماع على عقوبة المرتد وحكمه, فمن الكتاب قوله سبحانه: 
الذي ارْكدُوا عل أَدبَاِهِمْ من بَعْدِ ما كبن لهم الهُدَى التَمْطَانُ سَوَل َم امل لَهُم» 
وقال سبحانه: 9وَلَقَدْ اوي إِلَيِكَ وَإِلَ الَّدِينَ مِنْ قَبْلِكَ لين اشرت لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ) 
[الزمر: 75] وكما في قوله سبحانه: (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا فم كَفَرُوا كم آمَنُوا فم كَفَرُوا ثم 
ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ4ُ [النساء: ,]١‏ ومن السَّنَّة قوله عليه الصلاة 
والسّلام: ((مَنْ بَدّلَ دِيئَهُ فَكفْكُلُووُ)) وما جاء في صحيح البخاري ومسلم أيضاً: ((لا يل 
دم آمْرىءٍ مُسْلِمٍ - يَهْهَدُ الا إل إلا الله وان رَسُولُ اله - إلا بِإِحْدَى تلا .. قال: وَالكَارِكُ 
لدِينِهِ المُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)) وقد أجمع العلماء على حكمها وأنّها كفرٌ بالله عز وجل, والرّدة 
تكون بأحد أمور خمسة: 
الأمرالأول: الاعتقاد, كمن يعتقد أنَّ مع الله غيره يُدبّر الكون. 
والأمر الغاني: بالقول, كالاستهزاء باللّه أو كتابه. 
والأمرالغالث: تكون بالفعل, كمن يسجد للصنم. 
والأمرالرابع: تتكون بالشّك, كمن يشك في دين الإسلام هو الحق, وكمن شك في كفر 
الكافرين قال الشّيخْ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه: ((الشالث - يعني: من نواقض الإسلام 
- من لم يكفر المشركين, أو شك في ڪفرهم؛ فقد ڪفر)). 
والأمر الخامس: بالترك, مثل: ترك الصلاة قال عليه الصلاة والسّلام: ((العَهْدُ الذِي بَيْتَنَا 
وَيَيْتَهُمْ الصَّلآهُ قَمَنْ ترگها ققد كَفَرَ)). 
ونواقص الإسلاع عديدة, وقد جمع الشَّيخْ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عشرة نواقض 
قال: ((أَنّها أكثر ما تڪون وقوعا)). 
والمصتّف رحمه الله قال في تعريفها: ((وَهُوَ: الي يَكْفْرُبَعْدَ إسْلَامِ)) يعني: أنَّ الرجل 
إذا نشأ على الكفر ولم يدخل في الدين ّى كافراً أصلياً إِنْ كان مستأمناً أو ذمياً أو 
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معاهداً يبقى على دينه حتى يموت ولا يُقتل, أما من كفر بعد إسلامه إذا لم يتب يُقتل 
لظم ردّته؛ لاله ذاق حلاوة الإيمان, وقاتل الصحابة رضي الله عنهم من منع الركاة, وكذا 
من اذَّع الهبوة فكلها من المكفرات. 

قال: ((وَهُوَ الذي يَكْفْرُ بَعْدَ إسْلَامِه)) هذا هو المرتد وعقوبته أغلظ, وعقابه عند الله 
عز وجل أعظم. 

ثم بعد ذلك مَل المصنّفُ رحمه الله للرّدة - والعياذ باللّه -, فبدأ فيما يخص الإيمان باللّه 
فقال: (قَمَنْ أَشْرَكَ باللِّ) يعني: جَعلَ مع الله غيره يدعوه, أو يستغيث به, أو يذبح له, أو 
ينذرله, وهذا كفرٌ بالإجماع بل بنص الشرع قال سبحانه: ام ادوا مِنْ دون اله شُمَعَاءَ 
ل أَوَلَوُ گائوا لا يَمْلِكُونَ مَيْكَا وَلَا يَعْقِلُونَ * قُلْ يله الشَّمَاعَةُ جَبيعًا) [الزمر: *؛ - ٤ء]‏ 
وقال سبحانه: #إِنَّ الله ها يَغفِرُ أن يسرك به) [النساء: [eA‏ فمن كان موحداً ثم شرك كان 
ا لا ني إِلَيِكَ وَإِلَ الَدِينَ مِنْ قَبْلِكَ لين اشرت لَيَحْبَطنَّ 
قال: (أَوْ جَحَدَ رَبُوبيتَُ) ر يعني: أنكر أن الذي بُدّر ويخلق ويرزق المخلوقات هو الله عز 
وجل مّن آمن بذلك ثم حفر يكون مرتداً (أَوْ وَحَدَانِيتَهُ) يعني: جحد وحدانية الله عز 
وجل بأن اعتقد في قلبه أنَّ الذي يستحق العبادة أحداً غير الله. 

والفرق بين هذا الناقض وبين قوله: ((قَمَنْ أَشْرَكَ باللّه)) أنَّ ذلك في الفعل والقول, وأما 
هذا في a‏ اللّه. 

قال: (أَوْ صِمَةَ مِنْ صِنَا صِفَاتِهِ) يعني: من جحد صفةٌ من صفات الله عز وجل فهو كفرٌ قال 
مبعاف E‏ الشنى ادغو يها ودروا الذية يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ4 [الأعراف: 
۰ فستَى الله عز وجل بأنَّ من أنكر الصفات ملحداً. وإذا تأوّل الشخص صفةٌ من 
صفات الله جاهلاً بذلك متأّلاً ها شيئاً من علوم العربية فالله أعلم ألّه لا يكفر بذلك, 
كمق قال بان الكراد باليد التعمة, أو استوى ق رها تاستول وهكذا. 

وإذا عُرّف الصفات وأنكرها وأوَّطا بما لا يوافق العربية فهم كفرٌ بالله عز وجل, كمن 
أنكر سمع الله مثلاً أو بصره, أو تأوّل بأنَّ المراد بالبصر هو الرزق وهذا مما لا تحتمله 
اللغة فينذا كد 
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قال: أو اد لَه صَاحِبَةَ) يعني: وا قال سات (أن يَكُونُ لَه وَل وَلَمْ نَكُنْ له 
صَاحِبَةٌ) [الأنعام: 6٠١١‏ (أَوْ وَلَدَا) يعني: اتخذ لله ولداً فهذا - والعياذ بالله - من الرّدة لمن 
دخل في الإسلام قال سبحانه: (مَا اَعَد الله مِنْ وَلَدِ وَمَا گان مَعَهُ مِنْ إِله4 [المؤمنون: .]4١‏ 
ولا انتهى المصنّف رحمه الله ما يخص الإيمان باللّه انتقل بعد ذلك إلى الكتب والرسل 
فقال: (أَوْ جَحَدَ بَعْضَ كُتيه) يعني: مغل التوراة والإنجيل, فإذا قال: أنَّ العوراة لم ّل على 
موسى, وكذا لو قال: أنّ الإنجيل لم تُنزّلَ فهذا - والعياذ بالله - كفرٌ, وأما من جحد العوراة 
والإنجيل وقال: ليست التوراة ولا الإنجيل الآن موجودة فهذا لا يتكفر, بل كلامه حقٌ 
ار 1 كلها ركذا اسه عدا من اا يك 
قال: (أَوْ سب اللّة) بأيّ نوع من أنواع - والعياذ بالله - اليّدة في ذلك (أَوْ رَسُولَ) كذلك 
إذا سب رسولّه عليه الصلاة والسّلام, قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: ((إِنَا لا نتجاسر على أنْ 
نذكر شيئاً من مسبّة الي صلى الله عليه وسلم؛ لبيان أن ذلك ردَةٌ)) فالمسلم عليه أَنْ 
يترفّع عن ذكر ولو أمثلةٍ من سباب الله عز وجل أو سباب الكّبِي عليه الصلاة والسّلام؛ 
إلا إذا لجأته الحاجة إلى ذلك كمن أظهر الكفر وسأل من قال ذلك هل قلت كذا وكذا؟ 
تعظيماً لله ولرسوله صل الله عليه وسلم. 

ولا دكرٌالمصنّفُ رحمه الله شيئاً من أنواع الرّدة دكرٌ حكمها فقال: (فَقَدْ كَفَرَ) يعني: من 
ارتكب شيئاً من ذلك - والعياذ بالله - فقد كفر وخرج من الدين والمراد هنا الكفر 
الأكبر المخرج من الملة, أما الكفر الأصغر كمن يحلف بالتّبي عليه الصلاة والسّلام 
تعظيماً له, أو يعلق تميمةً فهذا لا يڪون كفراً خرجاً من الملة وإنّما هو كفرٌ أصغرٌ* 
الجحود لا يخلو: إما أنْ يكون لأصول الدين وهذه سبقت في الدرس الماضي أنَّ من أشرك 
بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته إلى آخره فإِلّه يبكفر. 

والقسم الغاني: جحود فروع أحكام الشريعة, وهذا ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أنْ يكون مختلفاً فيها, وجحد تحريم أو تحليل ذلك الحكم مجتهد 
أو مقلد لمجتهد فإنَّه لا يكفر. 

اقب الغاني: إذا كان جحده لشيء من فروع الشريعة إذا كان متّفقاً عليه فهذا أيضاً لا 
يخلو من قسمين: 


: 


قل 


القسم الأول: أنْ يكون مثله يجهل هذا الحكم فإنّه يُعرّف, وإذا عرف ذلك وجحده 
والقسم الغاني: إذا کان لا يجهله مثله فإنّهِ يبكفر. 

وسار الصف رحمه الله إلى هذا القسم المتفق عليه وهو القسم العاني وأَمَارَ فيه أيضاً إلى 
قسميه بقوله: (وَمَنْ جَحَدَ خَْرِيمَ الزَّنَا)ْ هذا من فروع الشريعة إذا جحده بجهل؛ لكونه 
حديث إسلام. أو في مكانٍ لم يصل إليه العلم فإِلّه يُعرّف بأنَّ الزنا محرّم حتى ولولم 
يرتكبه بل بمجرد اعتقاد, وا كان مثله لا يجهله کا يكون في بلد فيه أهل علم فإنّه 
DE‏ شكاية لقيش نات اللا مدل : الخمر (المُجْمَعِ عَلَيْهَا) يعني: أن العلماء 
مجمعون على تحريمها (يِجَهْلِ) هذه مُتعلّقة بكلمة ((جَحَدَ)) يعني: من جحد ما تقدم 
حمل ن کان جاه لكر نها ن باد وي عن الاساتبيق رل تصلة اکا 

قال: (عُرّفَ ذَلِكَ) يعني: يُعلّم بأل تحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الربا جاء به النص 
وهو مجمعٌ عليه بين أهل العلم, فإذا رجع عن ذلك لم يڪفر, وإذا لم يرجع بل استمر في 
جحوده قال المصتف: ((حَمَرَ)) إنْ کان مثله يجهله كما في الوصف السابق كأنْ يكون 
حديث إسلام مثلاً. 

والقسم الغاني أَمَارَ إليه بقوله: (وَِنْ كَانَ مِثْلُهُ لا هله كَثْرَ) يعني: إذا كان مثله لا 
يجهل تحريم هذا الحكم المتفق عليه كالزنا أو الخمر أو الربا فإلّه يكفر ولا نحتاج أنْ 
تُعرّفه. 

لر قال فخ :ن ار لال وهر كاه فق يلد الاين تقول هدور رالا يالله 
عووكذًا لوقال ك و اقدل اا الم الا تقول هك دواد 
- وهكذا. 

ويكون المصنَّفُ رحمه الله قد ختم في مطلع هذا الباب ما هي الأعمال التي من فعلها - 
والعياذ بالله - يقع فعله ردَّة, وسيأتي - بإذن الله - كيفية رجوعه إلى الإسلام, وإذا لم يرجع 
ماهوالحدٌ في الفصل القادم.* 


۷٦ 


(فصلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ المصنّفْ رحمه اللّه ماذا يُفعل مَّن وقعت من الرّدة, وكذا مَن لا تُقبل 
توبته, وذكر أيضاً كيف دخوله في الإسلام بعد أنْ تاب. 
قال رحمه الله: (قَمَن آرْنَدَ عَن الإسلام) بشيءٍ سبق مما ذكره المصنّف من الإشراك بالل 
رر و E‏ دان 
شرطان للحكم على الشخص بالرّدة, والذي يحكم عليه بالرّدة من عدمها هو القاضي 
وليس عامة الساس. 
((وَهُوَ مُكَلَفٌ)) بأنْ يكون الذي قال كلمة الكفر - والعياذ باللّه - بالغاً عاقلاً, فإنْ كان 
مجنوناً أو رَالَ عقله بكر أو نحوه وقال كلمة الكفر لا يقام عليه حدٌ الرّدة. 
قال: ((حُحْتَانٌ)) هذا هو الشرط الثاني بأنْ يڪون مختاراً أي: غيرَ مرو على ما قال كما قال 
سبحانه: من َر الله ين بَعْدِ إِيمَانه إلا مَنْ أَكْرة وََلبُهُ مُظمَئْنُ بالإيمان) [التحل: 
7 فمن أكره على كلمة الكفر لا يكفر كأنْ هُدَّد بقتله, أو قتل ولده, أو أخذ ماله, أو 
إيلامه, وغير ذلك من أنواع الوكراه. 
وههذا فرّقت جميع المذاهب كما قال شيخ الإسلام: ((أجمع أهل المذاهب الأربعة على 
التفريق بين تتكفير الفعل أو القول, أو المعين)) فلو قيلت كلمة ڪفر نقول: هذه كلمةٌ 
حفر أو هذا فعلُ ڪفر, ولا نحكم بردّته إلا إذا ثبت عند الحاكم أله مكلف ومختارٌ 
لم يقلها بإكراه مثلاً. أي: أنّ من نطق بالكفر لا يكفر إلا إذا توذّرت فيه شروط الرّدة 
وانتفت عنه الموانع والموانع هي ضد الشّروط. 
فمن الموانع الجنون, أو زوال العقل, ومن الموانع الإكراه, ومن الموانع اجهل بما قال إذا كان 
مثله يجهل ذلك, وعلى هذا التفصيل بين تكفير المعين أو تكفير الأفعال أو الأقوال سار 
عليه أئمة الدين بالعفريق بينهما. 
قال: (رَجُل أو آمْرَآة) أي: أن حكم الرّدة يقع على الرجل ويقع أيضاً عل المرأة» لأنَّ أحكام 
التكليف تسري على الذكور والإناث على حدٌ سواء قال سبحانه: لإوَمًا خَلَفْتٌ ان وَالْإِنْسَ 
إلا ِيَعْبْدُونِ4 [الذاريات: 57]. 
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قال رحمه الله: (دُعِيَ) يعني: من ارتد يدعوه الحاكم أو نائبه كالقاضي (إِلَيْهُ) يعني: إلى 
الإسلام (تَلَانَة أَيمِ) أيه ان هن يوقت فته الثدة و رت ف معقه شتروط الثدة واشت 
الموانع يعمل الحاكم معه ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: يدعوه إلى الإسلام ثلاثة أيام كما قال المصتفُ: ((دُعِي إِلَيْهِ تَكانَة أيَّاعِ)) يعني: 
في كلّ يوم يأتي به القاضي إلى مجلسه ويقول: تبْ إلى الله ممّا وقعت فيه من الرّدة وهكذا, 
وفي اليوم الغاني كذلك يدعوه, وفي اليوم الغالث كذلك يدعوه. 

والأمر الثاني الذي يفعله معه قال: (وَضّيّقَ عَلَيْه) أي: في المأكل والمشرب كأنْ يُقلّل عليه 
الماء أو الطعام, أو يُضيّق عليه في سجنه. 

واستدل أهل العلم على الأمرين السابقين بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في 
الموطأ لا ذُكِرَ له أن رجلا ارت فقتل قال: ((افلا حبسمو تلاا وألعنكموة کل يزع 
رَغِينًا)) والرغيف الواحد في حقّه قلِيلٌ في صباحه 58 لكن هذا الآثر لا يصح عن 
عمر رضي الله عنه لانقطاعه, إذاً لا يحتاج أنْ يُضيّق عليه ولا ُشترط ذلك. 

والأمر الغالث الذي يفعله الحاكم معه قال: (فَإِنْ لَمْ مُسِلِم: قْتِلَ) يعني: إذا دعاه الإمام 
وضيّق عليه ولم يستجب, يحسكم الإمام بقتله فقتل قال: (بالسَّيفِ) لأَنّهِ أشدٌ عبرة وعظة 
من غيره, ولو قتله بغير السيف أجزأ لآنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((مَنْ بَدّلَ ديه 
فَآفْدُلُوُ)) ولم يشترط السيف. 

اتساج أن يدى لعكشف شبهته, والاجرط أن يدعوه ثلاثة أيام, وإنْ ضبق عليه لعاديبة 
لعلميغرة و له 

ثم بعد ذلك انتقل المصنّفٌُ رحمه الله إلى من لا تقبل توبتهم, أي: مّن الذي لا يعرض الإمام 
عليهم التوبة بل إذا ثبتت يقتلون؟ دَكرٌ المصنّفُ رحمه الله الذين لا يعرض عليهم الإمام 
العوبة ثلاثة أشخاص: 

الأمرالأول قال: (وَلَا تُقْبَلْ تَوْيَةُ مَنْ سب اللّه) سبحانه وتعالى, فإذا ثبت عند القاضي أنه 
سب الله تعالى يحم الإمام بقتله مِن غير أن يعرض عليه العوبة؛ لآنَّ شأن الله أعظم. 
والقول الغاني: أنَّهِ يعرض عليه التوبة, فإذا تاب فهذا هو مقصود الشريعة قال سبحانه عن 
أهل الكتاب: (أَقَلَا يبون إل الله وَمَسْتَغْفِرُوئَةُ4 [المائدة: /] وقال: لوَيُويُوا إلى الله 


Y۸ 


جييعًا) [النور: ]١‏ فالتوبة للجميع ليس هناك ما يخص عرض التوبة على من سب الله عز 
وجل. 

والمقصود أنه يُقتل مِن غير عرض التوبة عليه, لكن لو تاب بينه وبين الله فتوبته - بإذن 
الله - مقبولة لكن حكمه في الدنيا لا يعرض عليه وإِنَّما يُقتل سواء أظهر التوبة أو لم 
يظهر الحوبة. 

رامو الان :قال ر و ين أنّ من سك الكى عله القبلاة والسَلام لا عرض 
عليه العوبة بل يُقتل, قالوا: لأنَّ هذا حقٌّ من حقوق المخلوقين, وهذا المخلوق قد مات وما 
دام أنّه مات فلا يصح أنْ يتنازل أحدٌ عن حقّه بل يُقتل, ورجّح هذا القول شيخ الإسلام 
رحمه اللّه. 

ولكن النصوص جاءت بعرض التوبة على الجميع قال سبحانه: ل(اقُلْ يا عِبَادِيّ الَذِينَ 
أَسْرَهُوا عل أَنْفْسِهمْ لا تَقْئظُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إن اله يَْفرُ الذيُوبَ جمِيعًا) [الزمر: ۴] وقال 
سبحانه: (وَرَحْمَت وسِعَتْ کل تَيْءِ) [الأعراف: 157] فمن تاب من ذنب قبل الله عز وجل 
ذنبه, وقال سبحانه عن المنافقين: لا الَِّينَ ابوا وَأصْلَحُوا وَاعْصَمُوا الله وأَخْلَصُوا 
دِيتهُمْ يله قَأولَيكَ مَعَ الْمُؤْمنينَ) [النساء: 147 والمنافقون قد وقعوا في عرض الي صل 
الله عليه وسلم وإِنْ كان في حياته لكن عُرضت التوبة عليهم. 

والأمر الغالث قال: (وَلَا مَنْ تَكَرَّرَتْ ردَنّه) يعني: مَّن قال كلمة الكفر ثم تاب, ثم قال 
كلمة كفر ثم تاب, فإذا قال في المرة الغالغة كلمة الكفر يُقتل ولا تُعرض عليه العوبة 
واستدلوا بقول الله عر وجل: ( إن الدنَآموا هم كوا هم آمئوا هم قروا هم ادا 
حُفْرَاةُ لن تقبل توبتهم. 

والرّاجح: أنَّ من تحكرّرت ردّته تُقبل كذلك توبته؛ لأنَّ الله عز وجل لما د كر ردّتهم في المرة 
الغانية ما قال: لن تقبل توبتهم قال: (ثُمَّ ازْدَادُوَا كُفْرَاك فلمًا ارتد ازداد كفراً فهؤلاء 
بعد توبتهم ثم ردَّتهم وزيادة ردّتهم لا قبل توبتهم. 


قال المصنّفٌ رحمه الله عن هؤلاء الأصناف الغلاثة: (بَلْ يُقْتَلُ بحل حَالٍِ) يعني: لا تعرض 


عليهم التوبة. 


۷۹ 


وسبق أنَّ الرّاجح أَنَّ الله عز وجل يقبل توبة من تاب, فقَّيِلَ الله عز وجل توبة سحرة 
موسى, وَقَبلَ الله عز وجل توبة من قتل تسعة وتسعين نفساً. وقَيلَ الله عز وجل توبة البغي. 
وقَيِلَ الله عر وجل توبة اليهود والنصارى (أَكَلَا یوبول إلى اللّهِ وَمسْتَغْفِرُوتَةُ وَاللَّهُ خَفُورٌ 
رَحِيمُ وقَبِلَ الله عز وجل توبة المشركين (قُل لِلَّدِينَ ڪَمَرُوا إِنْ يَنْتهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَد 
سَلَفَ) [الأنفال: ۳۸] ويقبل الله عز وجل توبة حتى المذنبين من المؤمنين في قوله: (وَتُوبُوا 
إل الله جمِيعًا أيه الْمؤْمِنُونَ) وعم الله عر وجل عُفران ذنوب العباد على جميع المذنبين 
فقال: (ُل يا عِبادِي الَِّينَأَسْرفُوا عل فوم لا تفتظوا من رة اللهِ). 

ويجب عل الإنسان أَنْ يحفظ لسانه وقلبه وجوارحه من الوقوع في الرَلّة العظيمة بالخروج 
- والعياذ باللّه - من الدين, وأنْ يدعو ربّه بالغبات على هذا الدين حت الممات 

U‏ بن المصتّف رحمه الله هذا ا دي إلى لا ساب 
القسم الأول: أن يكون كفره بعد إسلامه, وهذا هو المرتد. 

القسم الغاني: أن يكون ناشتاً على الكفر ولم يدخل في الإسلام. وهو الذي يُسكّى الكافر 
الأصي.وة , وتوبة هاذين كما سيأق إسلامه. 

والمرتد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: إما - والعياذ باللّه - أن يرتد عن جميع شرائع 
الإسلام, وهي البّدة الكاملة عن الإسلام. 

والقسم الشاني من المرتد: أن يرتد عن جزءٍ من أجزاء شرائع الإسلام, وسيأتي بم تڪون 
رتا 

ندا 2 00 يه ا 


oR 


بم تڪون؟ قال: شلام أن يدخل هذين د في الإسلام من جديد. 


ثم بين بم يڪون دخوله في الإسلام؟ فقال: r E EER‏ 
ees‏ 


ا 


عليه الصلاة والسّلام في البخاري ومسلم: ((أمِرْت أَنْ أقا E SN TEN‏ 


الله)) وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله. وإذا تلقّظ بالشهادة المرتد والكافر الأصلي يُغتسل 
على الصحيح استحباباً, ثم يدخل في هذا الدين. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى توبة المرتد عن جزءٍ من أجزاء شرائع الإسلام فقال: (ومَنْ كان 

كُفْرْهُ) أي: بعد إسلامه (يحَحْدٍ فَرْضِ) كالصلوات المفروضة مغلا أو الصيام أو الحج, 
(ونخوه) أي: كتحليل حرام أو تحريم حلالٍ. 
وقزية اللرقك ج بأمريه ا لامر الأول هدا له إل الله 
والأمر الغاني: إقراره بما جحده. 
لذلك قال: (فْتَوْبَتهُ مَعَ الشَّهَادَئَيْنِ) هذا الأمر الأول ينطق بالشهادتين يدخل في الدين؛ 
لأنَّ جحد أي شيءٍ من شرائع الدين ردَّة كجحود جميع أحكام الإسلام. 

(َِرَارُ ِالمَجْحُودٍ به) يعني: لو شخص أنكر الصلوات الخمسة فيقول: أشي أذ ال 
الله واف أن الصلوات اخس مفو هة وكذا اوشخص اح الريا رجه أن قول اههد 
أن لا إله إلا الله وأ ANSE ES‏ 
وطريق آخر قال: (أَوْ قَوَُْ) أي: مع إقراره بالمجحود به أي: أنَّ هذه اللّفظة (أَنا بَرِيِءٌ مِنْ 
كُلَّ دين يالف الإِسْلَامٌ) هذه تكافئ الشهادتين في الصيغة الأولى. 
(أَنَا بَرِيءٌ)) يعني: أتبرأ ((مِنْ كَل دين)) وحم ((يالِفُ الإسْلَام)) وأقرٌ بما جحدت 
فيه من الصلاة مثلاً. أو وأقرٌ بأنّ الزنا حرام أو وأة قر بأنَّ أكل لحم بهيمة الأنعام حلال, رك 
بعد ذلك يغتسل استحباباً ويكون بهذا قد دخل في دين الإسلام. 

ويكون المصنَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الحدود, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
كتابُ الأطعمة. 


۸۱١ 


